
A/CN.4/567  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
7 March 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
050406    040406    06-26281 (A) 

*0626281* 

 لجنة القانون الدولي
 الدورة الثامنة والخمسون

 /تموز ٣ ويونيه /حزيران ٩ -مايو /أيار ١جنيف، 
   ٢٠٠٦أغسطس /آب ١١ -يوليه 

 التقرير السابع عن الحماية الدبلوماسية  
 

 أعده جون دوغارد، المقرر الخاص  
 

 المحتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٧٣-١
.في مشاريع الموادالنظر  -بـــاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٩٢٦-٨

.١المادة  - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢١٦-٨
.الحماية الدبلوماسية والمساعدة الدبلوماسية    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٧-١٥
.٢المادة  - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٤١٤-٢٢
.٣المادة  - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٧١٥-٢٥
.٤المادة  - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٠١٦-٢٨
.٥المادة  - ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٧١٧-٣١
.٦المادة  - ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٨٢٦



A/CN.4/567
 

2 06-26281 
 

.٧المادة  - ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٩٢٧
.٨المادة  - ٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٥١٢٨-٥٠
.٩المادة  - ٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٥٥٢٩-٥٢
.١٠المادة    - ١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٥٩٣١-٥٦
.١١المادة    - ١١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٦٨٣٣-٦٠
.١٢المادة    - ١٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٦٩٣٨
.١٣المادة    - ١٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٧١٣٩-٧٠
.١٤المادة    - ١٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٧٤٤٠-٧٢
.١٥المادة    - ١٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٧٥٤١
.١٦المادة    - ١٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٨١٤١-٧٦
.) أ(عية   الفقرة الفر        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨٤٢-٧٧
.) ج (الفقرة الفرعية           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩٤٤
.) د (الفقرة الفرعية           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨١٤٥-٨٠
.١٨ و  ١٧المادة    - ١٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩٤٦-٨٢
.١٩المادة    - ١٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٩٢٥٠-٩٠

.حق المواطن الذي يلحق به ضرر في الحصول على تعويض                            -جيم   . . . . . . . . . . . .١٠٣٥١-٩٣
 المرفق 

. عن الحماية الدبلوماسية            ٢٠٠٠ثبت المراجع التي صدرت بعد عام                     . . . . . . . . . . . . . . . .٦١
 

 
 



A/CN.4/567  
 

06-26281 3 
 

 *مقدمة -لف أ 
 مـشروعا مـن مـشاريع    ١٩أتمت لجنة القانون الدولي القراءة الأولى موعة مؤلفة مـن     - ١

وبعدئـذ  . )١(٢٠٠٤ امعة  دوقعالمواد عن الحماية الدبلوماسية في دورا السادسة والخمسين، الم        
 أن تحيـل مـشاريع المـواد، عـن     ،نظامهـا الأساسـي    مـن    ٢١ و   ١٦قررت اللجنة، وفقا للمادتين     

ا، على أن تقـدم تلـك التعليقـات         اطريق الأمين العام، إلى الحكومات لإبداء تعليقاا وملاحظ       
ــاير / الثــانيكــانون ١والملاحظــات إلى الأمــين العــام بحلــول   ــة العامــة  . ٢٠٠٦ين ودعــت الأمان

، إلى تقـديم ملاحظاـا الخطيـة        ٢٠٠٤أكتـوبر   / الأول تـشرين  ١٩الحكومات، بمذكرة مؤرخـة     
وردت كانت قـد    ،  ٢٠٠٦يناير  / الثاني كانون ٢٦وحتى  . ٢٠٠٦يناير  / الثاني كانون ١بحلول  

النمـسا والـسلفادور وغواتيمـالا والمكـسيك        : تعليقات خطية من الدول الإحدى عـشرة التاليـة        
ــرويج   ــدا والن ــرب وهولن ــشمال الأوروبي   ،والمغ ــدان ال ــسلندا وا( باســم بل ــسويد  أي ــدانمرك وال ل

 .)٢( وبنما وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان،)وفنلندا والنرويج
ــام   - ٢ ــذ عـ ــة      ٢٠٠٠ومنـ ــن الحمايـ ــواد عـ ــشاريع الأولى للمـ ــة المـ ــرت اللجنـ ــدما أقـ ، عنـ

ات ده ـجديـدة مـن المعا  دراسـات أو طبعـات   في شـكل  سواء (تدفق الكتب  توالى   الدبلوماسية،
عــن الحمايــة الدبلوماســية، مــع الإشــارة بوجــه خــاص إلى عمــل   الأكاديميــة والمقــالات ) العامــة
 .ذه الكتابات  ثبت مرجعي هذا التقرير بيان مرفقويرد في. اللجنة

 طبيعـة الحمايـة الدبلوماسـية       ٢٠٠٠ التي ظهرت بعد عام      ويتناول كثير من المنشورات    - ٣
 أو آليـة    ة حقوق الإنسان المتعلقة بـالفرد     ايوينظر فيما إذا كانت الحماية الدبلوماسية إجراء لحم       

 حـول   جديـة طـرح بعـضها شـكوكا       وي. لحماية مصالح الدولة الـتي تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية          
 :ومفاده أنه ، في فلسطينمافروماتيسامتيازات  الحكم الصادر في قضية صحة

هــا وتلجــأ إلى اتخــاذ إجــراء دبلوماســي  عنــدما تتــبنى الدولــة قــضية أحــد رعايا  
  لهــا،عمــال حــق ذاتي إ فإــا تقــوم في الواقــع ب  ،إجــراءات قــضائية دوليــة لــصالحه    أو

 .)٣(احقها في ضمان احترام قواعد القانون الدولي في شخص رعاياه وهو

__________ 

 زميلـة بقـسم   لي، ال تـس ها أنمريكـي كون   ت ـلمـساعدة الـتي قدم    لامتنانه  تقديره و  يود المقرر الخاص أن يعرب عن        * 
  بجامعـة نيويـورك ويعمـل حاليـا بـشركة          الـيكس سميثيمـان، الـذي عمـل سـابق         أن، و دي جامعة لا  فيالدكتوراه  

 .٢٠٠٥عمل كمتدرب داخلي مع المقرر الخاص عام وتشن بالمار، ويلينغتون، نيوزيلندا، 
 .٥٩، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  انظر  )١( 
 .“التعليقات”سم ابشار إليها فيما بعد ويA/CN.4/561 ،في الوثيقة  نشرت هذه التعليقات  )٢( 
 )٣( Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. United Kingdom), 1924 P.C.I.J. Series A, No. 2, p. 12.. 
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لممارسـة الحمايـة   وهؤلاء المنتقدون على صواب في حجتهم بـأن هنـاك عـددا مـن الاشـتراطات       
لانتــصاف المحليــة، وتقيــيم ة، واســتنفاد ســبل ا مــن قبيــل قاعــدة اســتمرار الجنــسي-الدبلوماســية 

بيــد أن هــذه . بين أن المطالبــة في حقيقــة الأمــر هــي مــن الفــرد ولــيس مــن الدولــة تــ -الأضــرار 
الحجة لا تراعي التمييز بين قواعد القانون الدولي الأساسية والثانوية، وهو تمييز يشكل عنـصرا               

 التعـرض للتعـذيب أو الحرمـان مـن         ملحـق في عـد    فـالفرد لـه ا    . أساسيا في مـشاريع المـواد الحاليـة       
حقـوق الفـرد    و. ومـن الواضـح أن هـذه الحقـوق ليـست حقوقـا للدولـة              . ممتلكاته دون تعويض  

هذه، التي ينشأ عن انتهاكها ممارسة الدولة الـتي ينتمـي إليهـا للحمايـة الدبلوماسـية، تنتمـي إلى                    
ردا  ،ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية  لة في حق الدوبيد أن . ةميدان قواعد القانون الدولي الأساسي   

تـبني المطالبـة في هـذا       عـن طريـق     ية من قواعد القـانون الـدولي        على انتهاك هذه القاعدة الأساس    
ــصدد ــدولي   ،ال ــة مــن قواعــد القــانون ال ــن الشخــصية الاإ وحيــث .)٤( هــو قاعــدة ثانوي ة عتباري
د حقوقه، فإن التـصور المتأصـل في   للفرد غير تامة بسبب محدودية قدرة الفرد على تأكي       الدولية
 كقاعـدة   - هي الوسيلة التي يستعملها القانون الـدولي          في فلسطين  يسفروماتام امتيازاتقضية  
وفي ضـوء  . خول للفـرد الم لإنفاذ القاعدة الأساسية، التي تحمي الحق الذي لا شك فيه           -ثانوية  

وجـه  ب ،انظـر ( يسفرومـات اعـدة م  قا) لم يكـن دقـة    إن  (استناد مـشاريع المـواد إلى فرضـية سـلامة           
ات الموجهــة إلى هــذه القاعــدة يــام في هــذه المرحلــة بفحــص الانتقــاد فــإن الق) ١ المــادة ،خــاص
ــن ــد أي غــرض ي ل ــات . في ــد أن الكتاب ــا  بي ــتي أُشــير إليه ــأن     ال ــد ب ــة تأكي  يمكــن أن تكــون بمثاب

الغايــة النهائيــة مــن  وأن ،الدبلوماســية هــي أداة تتــيح للدولــة المــشاركة في حمايــة الفــرد الحمايــة
وــذا المعــنى، فــإن الحمايــة  . لفردالمتعلقــة بــاالحمايــة الدبلوماســية هــي حمايــة حقــوق الإنــسان   

ا دي ـأيت ى هـذه الفكـرة  ق ـتل و.)٥(الدبلوماسية وقانون حقـوق الإنـسان يكمـل كـل منـهما الآخـر         

__________ 

 C. Dominicé, “La prétention de la personne privée dans le système de la responsabilité .انظــر )٤( 

internationale des Etats” in Studi di Diritto Internazionale in Onore di Gaetano Arangio-Ruiz (2004), p. 

729; C. Dominicé, “Regard actuel sur la protection diplomatique” in Liber Amicorum Claude Reymond 

(2004), p. 73. 
 )٥( L. Condorelli, “L’évolution du champ d’application de la protection diplomatique” in J.-F. Flauss (ed.), 

La Protection Diplomatique (2003), p. 1; J.-F. Flauss, “Vers un aggiornamento des conditions d’exercise 

de la protection diplomatique” in J.-F. Flauss, La Protection Diplomatique (2003), p. 29; P. H. 

Kooijmans, “Is the right to diplomatic protection a human right?” in Studi di Diritto Internazionale in 

Onore di Gaetano Arangio-Ruiz (2004), p. 1975; M. Feria Tinta, “Due process and the right to life in 

the context of the Vienna Convention on Consular Relations: arguing the La Grand case”, European 

Journal of International Law, vol. 12, No. 2 (2002), p. 363; M. Pinto, “De la protection diplomatique et 

la protection des droits de l’homme”, Revue Générale de Droit International Public, vol. 106, No. 3 

(2002), p. 513. 
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 صــياغة  الفــرد لــدىالــةدي اهتمامــا أكــبر بحولنــدا، الــتي تحــث اللجنــة علــى أن تب ــ  هقويــا مــن
 .)٦(موادها مشاريع

 فعلــى ســبيل.  قــرارات اللجنــة بعــدم إدراج مقترحــات معينــة الأدبيــاتوتنتقــد بعــض  - ٤
دول بممارسـة الحمايـة     ال ـ علـى    واجـب فـرض   قيامهـا ب  عدم  لات إلى اللجنة    دجهت انتقا ، و المثال

 إعـادة   بغـي  ولا ين  ن هذه المسائل لا يمكـن     إ وحيث   .)٧(الدبلوماسية عن طريق التطوير التدريجي    
 .فتحها للمناقشة في القراءة الثانية، فإا ليست محل نظر في هذا التقرير

مـشاريع   في   بالنقد صيغة أو محتوى أحكام معينة     الدوريات العلمية   ويتناول العديد من     - ٥
ويجري النظر فيهـا في سـياق إعـادة فحـص تلـك الأحكـام، كمـا هـو الحـال بالنـسبة إلى                  . المواد

 .تعليقات الدول
ولم تجر في هـذا التقريـر محاولـة لـصياغة مـواد تتنـاول المـسائل الـتي سـتكون ثمـة حاجـة                      - ٦

لإدراجها إذا كانت مشاريع المواد قد اتخذت شكل معاهـدة، مثـل التوقيـع والتـصديق وتـسوية        
ــاتانالم ــة في      . زع ــسابقة المتبع ــى ال ــسير عل ــصدد، يجــري ال ــذا ال ــوفي ه ــة  اشم ــواد المتعلق ريع الم

 ويـرتبط مـصير مـشاريع المـواد هـذه ارتباطـا        .الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا        بمسؤولية  
وإذا . عــال غــير المــشروعة دوليــاوثيقــا بمــصير مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأف 

 إلى معاهـدة، فـإن مـن المحتمـل والمستـصوب،            خـيرة هـذه   اتخذ قرار بتحويل مشاريع المواد الأ      ما
ومــن ناحيــة أخــرى، إذا جــرى الإبقــاء علــى  . ع المــواد الراهنــة في تلــك المعاهــدة إدراج مــشاري

مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول في صــورا الحاليــة بوصــفها صــياغة جديــدة للقــانون، 
 . أن تخدم مشاريع المواد الحالية نفس الغرض،يبدوسيكون من الضروري، في ما 

 مـشاريع المـواد الـتي وافقـت عليهـا اللجنـة في القـراءة                وسيجري في هذا التقرير دراسـة      - ٧
الأولى في سياق التعليقات والانتقادات والاقتراحات المقدمة من الحكومات والعلمـاء البـاحثين             

وسيجري عند الضرورة اقتراح حكـم معـدل أو جديـد كـي يحـل محـل                 . فيما يختص ذه المواد   
 بعـض   بهـا أو. أساسـي واحـد فحـسب     بتكر  إجراء م وسيجري اقتراح   . مشروع المادة السابق  

أعــضاء اللجنــة وبعــض الــدول وبعــض الكتــاب الأكــاديميين باللجنــة أن تــدرج حكمــا يتنــاول    
ه دولـة جنـسيته مقابـل ذلـك         الق ـتتعرض للـضرر علـى التعـويض الـذي ت         يصول المواطن الذي    ح

 .تسعة عشر بعد دراسة مشاريع المواد الوصصذا الخدرج اقتراح وقد أُ. الضرر
__________ 

 .١٢ليقات، الصفحة التع )٦( 
 )٧( E. Milano, “Diplomatic protection and human rights before the International Court of Justice: re-

fashioning tradition?”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 35 (2004); p. 85, at pp. 94-97; 

P. H. Kooijmans, note 5 above. 
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 دالنظر في مشاريع الموا -باء  
 ١المادة  - ١ 

 التعريف والنطاق  
تعني الحماية الدبلوماسية لجوء الدولة إلى إجـراء دبلوماسـي أو غـير ذلـك                  

من وسائل التسوية السلمية عندما تتبنى، بحكم حقها الـذاتي، قـضية أحـد رعاياهـا                
 .مت به دولة أخرىفيما يتصل بضرر لحق به من جراء فعل غير مشروع دوليا قا

أولئك الـذين يـدعون إلى الوضـوح في    :  في ثلاث فئات ١تندرج التعليقات على المادة      - ٨
صــياغة الــنص أو التغــييرات المدخلــة عليــه؛ والــذين يقترحــون إضــافات علــى التعليــق؛ والــذين   

أن ومـن المؤكـد   . يدعون إلى وضع تمييـز واضـح بـين الحمايـة الدبلوماسـية والمـساعدة القنـصلية        
أمــا التعليقــات . صورة كاملــةهــا النظــر بــلاؤيإالفئــة الثالثــة هــي أكثــر الفئــات أهميــة وســيجري 

 .حالا أيسر  البت فيهايكونس ربما ف،والاقتراحات الأخرى
ــا يـــبين المعـــنى المقـــصود في    وتقتـــرح أوزب - ٩ ــواد حكمـ ــشاريع المـ ــستان أن تتـــضمن مـ كـ

ــل   ــن قبيــ ــوي ”مــــصطلحات مــ ــسية الــــشخص المعنــ ــيسالت”، و “جنــ ــرار ”، و “أســ الإضــ
 فيمـا يخـتص بالأشـخاص       “الجنـسية ” وهي تعارض أيـضا اسـتعمال مـصطلح          .)٨(“بالممتلكات

ــيس        ــيين ولـ ــخاص الطبيعـ ــات الأشـ ــن سمـ ــة مـ ــي سمـ ــسية هـ ــتنادا إلى أن الجنـ ــاريين، اسـ الاعتبـ
 ،أولهمــا، أن التعريفــات تنطــوي علــى خطــورة.  وهــذا يــستدعي إبــداء تعلــيقين.)٩(الاعتبــاريين

 ومـن المستـصوب شـرح معـنى         .)١٠(ولحل ـنجم عنـها     مشاكل أكثر مما ت    ترتب عليها  ت وغالبا ما 
ستعمل مـصطلح   ثانيهما، ي .  وهو ما تتوخاه مشاريع المواد     -المصطلحات في سياق كل قاعدة      

في القانون مرارا فيما يخـتص بالأشـخاص الاعتبـاريين ومـن المـستحيل التخلـي عـن                  “ الجنسية”
 . هذا الاستعمال

ــ - ١٠ ــي إيــضاح أن المــادة     رح هولنــداوتقت ــضمن أشخاصــا عــديمي الج  ١أنــه ينبغ  نــسية تت
ح عـن طريـق إدخـال    ومـن المقتـرح قبـول هـذا الاقتـرا     . )١١(٨ولاجئين داخل إطـار معـنى المـادة       

 .تعديل على النص
__________ 

 .، والنص الكامل للتعليق الذي أبدته أوزبكستان يجعل طبيعة اقتراحها أوضح٦٤التعليقات، الصفحة  )٨( 
 .١٦التعليقات، الصفحة  )٩( 
 )١٠( “A definition … often creates more problems than it solves” — Lord Reid in Brutus v. Cozens [1972] 3 

W.L.R. 521, at p. 525  
 .١٥التعليقات، الصفحة   )١١( 
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 لإيـــضاح أن ١ مـــن التعليـــق علـــى المـــادة ٧إضـــافة إلى الفقـــرة   غواتيمـــالاتواقترحـــ - ١١
ليين قد يستفيدون مـن الحمايـة الدبلوماسـية لـدى تـصرفهم خـارج نطـاق             الدبلوماسيين والقنص 

 .وسيجري عمل ذلك. )١٢(صفام الرسمية
“  دولـة أخـرى    قامت بـه  عل غير مشروع دوليا     ف”  اشتراط وجود   أن ١وتوضح المادة    - ١٢
ــة الدبلوماســية اتاشــتراطأحــد هــو  ــا باتخــاذ    .  ممارســة الحماي ــة م ــام دول ــستبعد ذلــك قي ولا ي

شروع، غير أن تلك التدابير لا يطلـق        المفعل غير   الترمي إلى حماية رعاياها قبل وقوع       خطوات  
ــية  ــا حمايـــة دبلوماسـ ــدا علـــى نحـــو صـــائب .)١٣(عليهـ  إيـــضاح هـــذه المـــسألة   واقترحـــت هولنـ

 .)١٤(التعليق في
 يتـضمن   ١في المـادة    “ هـا رعاياأحـد   ”وينبغي للتعليق أن يوضح أيـضا أن الإشـارة إلى            - ١٣

 .)١٥( وهو ما يراه كوندوريللي-عات الرعايا حماية مجمو
 ليهـا إيـضاحا أكـبر لمعـنى مـصطلحي          والتعليـق ع   ١ المـادة    قدمأن ت  واقترحت عدة دول   - ١٤
 ووضـع تمييـز واضـح بـين     ،“غير ذلك من وسائل التسوية السلمية   ”و  “  الدبلوماسي جراءالإ”

. بـات الأكاديميـة النقطـة ذاـا       وقـد أوردت الكتا   . )١٦(الحماية الدبلوماسـية والمـساعدة القنـصلية      
 .بعنايةهذه المسألة من الواجب النظر في لذا 
 

 الحماية الدبلوماسية والمساعدة الدبلوماسية  
: يقـر القـانون الـدولي بنـوعين مـن الحمايـة الــتي قـد تمارسـها الدولـة نيابـة عـن رعاياهــا            - ١٥

باينات أساسـية بـين الاثـنين وهنـاك          بيد أن هناك ت    .)١٧(المساعدة القنصلية والحماية الدبلوماسية   
__________ 

 .١٥ التعليقات، الصفحة  )١٢( 
 L’evolution du champ d’application de la protection“ جـادل كونـدوريللي في صـحة هـذا الـرأي؛ انظـر        )١٣( 

diplomatique” in J.-F. Flauss (ed.), La Protection Diplomatique (2003), p. 3, at p. 7. 
 .١٥حة  التعليقات، الصف )١٤( 
 .٧ و ٦ أعلاه، الصفحتان ١٣الحاشية  )١٥( 
ــصفحة    )١٦(  ــات، الــــــ ــسا (١٥التعليقــــــ ــصفحة )النمــــــ ــدا (١٥، والــــــ ــصفحة )هولنــــــ ــا (١٥، والــــــ  ،)بنمــــــ

 ).السلفادور (١١الصفحة و
بيد أما يتباينان   . هناك مصدر آخر من مصادر الخلط وهو يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي والحماية الدبلوماسية            )١٧( 

 تنــاولالتمثيــل الدبلوماســي ي”نــا تامــا مــن حيــث طبيعتــهما، حيــث يقــول ووربريــك ومكغولــدريك إن    تباي
 واسعة من الاتصالات من حكومـة إلى أخـرى، تعـرب مـن خلالهـا إحـداهما عـن عـدم قبولهـا               مجموعة متنوعة 

 مـشروع إلى    فهما لا ينسبان بالـضرورة نزاعـا غـير        . لفعل قامت به الأخرى أو امتناعها عن القيام بفعل آخر         
 (International & Comparative :.وهو شرط من شروط ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية  . “...الدولة الأخرى 

Law Quarterly, vol. 51, No. 3 (July 2002), p. 723, at p. 724.( 
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درج  الأنـشطة الـتي تقـوم ـا الحكومـات وتن ـ           ةهي ـين، وهـو ما   موضوع محـل حـوار وجـدل دائـب        
ويغـذي هـذا الحـوار سـوء فهـم         .  الأفعال التي لا تندرج تحتـها      ةهيتحت الحماية الدبلوماسية وما   

 ممـا يفـضي     ،اسـية لأغـراض الحمايـة الدبلوم    “ إجـراء ”دائب بنفس القدر إزاء تعريف مـصطلح        
ولكـن المـشكلة    .  على نحو خاطئ بأـا ممارسـة للمـساعدة الدبلوماسـية           جراءاتإلى تصنيف الإ  

سـية   لأغـراض الحمايـة الدبلوما  جـراء ل بتعريـف الإ ب ـلا تتعلق كـثيرا بماهيـة المـساعدة القنـصلية،        
 .استبعادا للمساعدة القنصلية

وفي بعــض  . مل الإجــراءات القــضائية وغالبــا مــا يعتــبر أن الحمايــة الدبلوماســية تــش      - ١٦
الأحيــان لا ينظــر إلى التــدخلات خــارج الإجــراءات القــضائية لــصالح الرعايــا علــى اعتبــار أــا  

بيـد أن هـذا يعتـبر       . تشكل حماية دبلوماسية، بل على أـا تـدخل في نطـاق المـساعدة القنـصلية               
التفــاوض، علـى مــستوى  فــأي تـدخل، بمــا في ذلـك   . نظـرة ضــيقة للغايـة للحمايــة الدبلوماسـية   

بين الدول نيابة عن مواطن في مواجهـة دولـة أجنبيـة ينبغـي أن يـصنف كحمايـة دبلوماسـية                      ما
ــصلية  ( ــساعدة قن ــيس م ــهاك      )ول ــة، أي أن يحــدث انت ــة للحماي ــات العام ــة المتطلب ، شــريطة تلبي

ــة ايبــة علــى الادعــاء مــسؤولة عنــه، وتــستنفد فيــه      ســبل للقــانون الــدولي يمكــن اعتبــار الدول
ومـع وجـود   . الانتصاف المحلية، وأن يحمـل الفـرد المعـني جنـسية الدولـة القائمـة باتخـاذ الإجـراء             

في سياق الحماية الدبلوماسية فإنـه يجـد مـا يـبرره            “ الإجراء”يبرر هذا الرأي الفضفاض عن       ما
 ١فالمــادة . )٢٠( والوطنيــة)١٩( أو في كــل مــن الأحكــام القــضائية الدوليــة )١٨(ســواء في النظريــات

ــدان بــشكل واضــح مثــل هــذا التفــسير الفــضفاض للإجــراء الدبلوماســي      . والتعليــق عليهــا يؤي
 على أن الحماية الدبلوماسية تشمل اللجـوء إلى إجـراء دبلوماسـي أو غـير ذلـك               ١المادة   وتنص

__________ 

 )١٨( E. M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad (1919), p. 439; F. S. Dunn, The 

Protection of Nationals (1932), pp. 18-19; L. Condorelli, “L’evolution du champ d’application de la 

protection diplomatique” in J.-F. Flauss (ed.), La Protection Diplomatique (2003), p. 6. 
 )١٩( In the Mavrommatis Palestine Concessions case, the Permanent Court of International Justice declared 

that States are allowed to take up the case of a national “by resorting to diplomatic action or 

international judicial proceedings on his behalf” (1924, P.C.I.J. Series A, No. 2, p.12 (emphasis added)). 

See too Panevezy’s-Saldutiskis Railway, 1939 P.C.I.J. Series A/B, No. 76, p. 16; Nottebohm (Second 

Phase), 1955 I.C.J. Reports, p. 24; Reparation for Injuries, 1949 I.C.J. Reports, p. 177. 
 )٢٠( In the Rudolf Hess case, for instance, the German Constitutional Court considered that diplomatic 

démarches by the German Government were proof that the Government had fulfilled its obligations 

under the German Constitution, which grants a right to diplomatic protection to German citizens (I.L.R., 

vol. 90 (1992), p. 387, at p. 396). See, too, Kaunda and others v. President of the Republic of South 

Africa and Others, 2005 (4) South African Law Reports 235 (CC); International Legal Materials, vol. 

44, No. 1 (January 2005), p. 173. 
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 من التعليق أن الإجراء الدبلوماسي يشمل جميـع         ٥من وسائل التسوية السلمية، وتذكر الفقرة       
لشرعية التي تلجأ إليها دولة ما لإبلاغ دولـة أخـرى بوجهـات نظرهـا وشـواغلها،                 الإجراءات ا 

وتـشمل  . بما في ذلك الاحتجاج، وطلب إجراء تحقيق أو مفاوضـات ـدف تـسوية المنازعـات               
جميـع أشـكال التـسوية الـشرعية للمنازعـات،      “ غير ذلك من وسـائل التـسوية الـسلمية    ”عبارة  

. “يـق، وانتـهاء بتــسوية الـتراع عـن طريــق التحكـيم والقــضاء     بـدءا بالتفـاوض والوســاطة والتوف  
 الدبلوماسي في سـياق الحمايـة       “الإجراء”ومن الصعب صياغة حكم أشمل وتعليق بشأن معنى         

ومـع ذلـك، لا يـستبعد     . ولهـذا يقتـرح عـدم إعـادة صـياغة مـشروع المـادة الحاليـة               . الدبلوماسية
 .لزم مزيدا من الاهتمامالحكم صراحة المساعدة القنصلية، وهذا أمر يست

ــانونيون     - ١٧ ــاحثون الق ــون ولا الب ــه لا المــسؤولون الحكومي ــه أن ــزون )٢١(وممــا يؤســف ل  يمي
ومـع ذلـك هنـاك ثلاثـة فـروق هيكليـة       . بوضوح بين الحمايـة الدبلوماسـية والمـساعدة القنـصلية       

لقنـصلية المنـصوص    أولا، الطابع المحدود للمهـام ا     . ينبغي أن تصلح دليلا للتمييز بين المؤسسيتين      
اتفاقيـة  ”يـشار إليهـا في مـا بعـد باسـم             (١٩٦٣عليها في اتفاقية فيينا للعلاقـات القنـصلية لعـام           

ــا ــا         )٢٢(“فيين ــة فيين ــواردة في اتفاقي ــل وال ــة أق ــة الدبلوماســيين المحــددة بدرج ــع مهم ــة م  بالمقارن
 المساعدة القنـصلية    ؛ ثانيا، الفرق في مستوى التمثيل بين      )٢٣(١٩٦١للعلاقات الدبلوماسية لعام    

ــصافي        ــل الطــابع الانت ــصلية مقاب ــائي للمــساعدة القن ــا، الطــابع الوق ــة الدبلوماســية؛ ثالث والحماي
فالقناصـل تحـدهم قيـود جديـة فيمـا يتعلـق بـالإجراء الـذي قـد يتخذونـه                    . للحماية الدبلوماسية 

علـيهم  ” -اصـل    من اتفاقية فيينـا، والـتي تـنص علـى أن القن            ٥٥لحماية رعاياهم بموجب المادة     
أن مـن   “ شـو ”وهـذا يعـني وفقـا لمـا يقولـه           . “عدم التدخل في الشؤون الداخليـة لتلـك الدولـة         

واجبــهم المحــدد مــساعدة الرعايــا وقــت الــشدة، فيمــا يتعلــق بإيجــاد محــامين علــى ســبيل المثــال،   
 وزيارة السجون والاتـصال بالـسلطات المحليـة، بيـد أـم لا يـستطيعون التـدخل في الإجـراءات                   
القـــضائية أو الـــشؤون الداخليـــة للدولـــة المـــستقبلة أو إســـداء نـــصيحة قانونيـــة أو التحقيـــق في  

وهذا يعني أن القناصل يسمح لهم بتمثيل مصالح الرعايـا ولـيس مـصالح الـدول في                 . )٢٤(“جريمة

__________ 

 ,E. Denza, Diplomatic Law: A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relationsانظـر   )٢١( 

2nd ed. (1998), p. 33; and L. T. Lee, Consular Law and Practice (1991), pp. 138, 148-151, 155 and 167. 

See generally on this subject, A. Künzli, “Exercising diplomatic protection: the fine line between 

litigation démarches and consular assistance”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 

Volkerrecht (2006, forthcoming). 
 . من النص الانكليزي٢٦١، الصفحة ٥٩٦الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد  )٢٢( 
 .من النص الانكليزي ٩٥، الصفحة ٥٠٠المرجع نفسه، الد  )٢٣( 
 )٢٤( International Law, 5th ed. (2003), p. 688. 
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وهنـاك عنـصر آخـر للتمييـز بـين الحمايـة            . وهـذا أمـر يخـص الفـرع الدبلوماسـي         . حماية الرعايـا  
فالمـساعدة القنـصلية تتـسم بطـابع وقـائي أكـبر وتحـدث قبـل                . ة والمـساعدة القنـصلية    الدبلوماسي

وهـذا يتـيح للمـساعدة    . استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو قبل حـدوث انتـهاك للقـانون الـدولي      
القنصلية أن تكون على نطاق رسمي أقل وأن تكون في الوقـت نفـسه أكثـر قبـولا لـدى الدولـة              

ة القنــصلية تعــنى بــشكل رئيــسي بحمايــة حقــوق الفــرد وتــستلزم موافقــة  والمــساعد. )٢٥(المــضيفة
ــني  ــرد المعـ ــه في      . )٢٦(الفـ ــصوص عليـ ــو منـ ــسبما هـ ــصلية، حـ ــساعدة القنـ ــإن المـ ــع، فـ وفي الواقـ

ومـن  . من اتفاقية فيينا للعلاقات القنـصلية، لـن تقـدم إلا إذا طلبـها الفـرد المعـني                 ) ١( ٣٦ المادة
سي إلى طرح المسألة على المستوى الدولي أو المـستوى          ناحية أخرى، يهدف أي مسعى دبلوما     

المشترك بين الدول، مما يؤدي في اية المطاف إلى التقاضي على المـستوى الـدولي، زيـادة علـى                   
يــستطيع الفــرد المعــني منــع دولتــه الوطنيــة مــن تــولي دعــوى المطالبــة أو مــن مواصــلة     ذلــك، لا

 .اسيةالإجراءات في سياق ممارسة الحماية الدبلوم
 اهتماما خاصا في هذا الـسياق نظـرا لأمـا           )٢٧(“أفينا”و  “ لاغراند”وتستلزم قضيتنا    - ١٨

وفي هــاتين القــضيتين، تقــدمت ألمانيــا . تنطويــان علــى مــساعدة قنــصلية وحمايــة دبلوماســية معــا
والمكسيك، على التوالي، بدعوى ضد الولايـات المتحـدة لانتـهاك اتفاقيـة فيينـا، بحكـم حقهمـا                 

اتي وبحكم حقهما في ممارسة الحماية الدبلوماسية، نظرا لما تعرض لـه رعايـا كـل منـهما مـن        الذ
ومن ثم، فإن موضوع القضيتين المرفوعتين أمـام محكمـة العـدل الدوليـة              . عدم الامتثال للاتفاقية  

يعنى بممارسة المساعدة القنـصلية في حـين أن الآليـة المـستخدمة لرفـع الـدعوة في القـضيتين هـي                      
، قبلت محكمة العدل الدوليـة مطالبـة ألمانيـا          “لاغراند”ففي قضية   . ارسة الحماية الدبلوماسية  مم
كممارسة لحق الحماية الدبلوماسـية وأقـرت أن كـلا مـن دولـة ألمانيـا والرعايـا الألمـان                    ) جزئيا(

بيـد أنـه في قـضية المكـسيك، قـررت           . )٢٨(تعرضوا للمعاناة بسبب عدم وجود مساعدة قنـصلية       
ة ما هو خلاف ذلـك، وأصـرت علـى أن انتـهاكات اتفاقيـة فيينـا تـشكل ضـررا مباشـرا                       المحكم

للمكسيك وخلـصت إلى نتيجـة مؤداهـا أن الحمايـة الدبلوماسـية ليـست ضـرورية كـأداة لرفـع                     
فالمطالبة التي قدمتها، ألمانيا أمام محكمـة       .  هامة بصفة خاصة   “لاغراند”وتعتبر قضية   . الدعوى

قـوم علـى إخفـاق الولايـات المتحـدة في أن تخطـر دون تـأخير الأخـوين                   العدل الدوليـة كانـت ت     
__________ 

 )٢٥( L. Caflisch, “La pratique suisse de la protection diplomatique” in J.-F. Flauss (ed.), La Protection 

Diplomatique (2003), p. 77. 
 )٢٦( J. Zourek, “Quelque problèmes théoriques du droit consulaire”, Journal du Droit International, vol. 90 

(1963), p. 4, at pp. 54-55. 
 )٢٧( 2001, I.C.J. Reports, p. 466 and 2004, I.C.J. Reports, p. 12, respectively. 
 )٢٨( 2001, I.C.J. Reports, p. 494, para. 77. 
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ــة         ــسلطات الألماني ــلاغ ال ــصير في إب ــى التق ــوم عل ــصلية، وتق ــساعدة القن ــا في الم ــد بحقهم لاغران
بـــإجراءات توقيـــف واحتجـــاز اثـــنين مـــن الرعايـــا الألمـــان، وهـــذان التزامـــان مـــستمدان مـــن    

دعــاء ألمانيــا أنــه كــان بوســعها مــن خــلال ممارســة  وتــضمن ا. مــن اتفاقيــة فيينــا) ١( ٣٦ المــادة
المساعدة الدبلوماسية تقـديم مـساعدة قانونيـة كافيـة ومعلومـات ذات صـلة، وربمـا سـاعد هـذا                     

وقـد رفعـت الـدعوى بحكـم حـق          . )٢٩(بدوره على منع الحكم بالإعدام على الأخـوين لاغرانـد         
وطعنــت . )٣٠(النيابــة عــن رعاياهــا ألمانيــا ذاتــه وبحكــم حقهــا في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية ب  

الولايات المتحدة في مطالبة ألمانيا بموجب الحماية الدبلوماسية وحاولت إقناع المحكمة أن ألمانـا              
بين الحماية الدبلوماسية والمساعدة القنصلية ومن ثم ينبغي أن تعلن المحكمة عدم قبـول               تخلط ما 
ــدعوى ــاول    . ال ــا لا تتن ــها أن اتفاقيــة فيين ــت حجت ــها تتنــاول    وكان ــية، لكن  الحمايــة الدبلوماس

وإضافة إلى ذلك، أُدعي أن اتفاقية فيينا للعلاقـات القنـصلية، علـى             . فحسب المساعدة القنصلية  
ــة      ــة الحمايـ ــذا لا ينبغـــي قبـــول ممارسـ ــراد ولهـ ــا، لا تحمـــي حقـــوق الأفـ ــراه ألمانيـ ــا تـ عكـــس مـ

 . )٣١(الدبلوماسية
ــها الو     ــتي قدمت ــع    ورفــضت المحكمــة الاعتراضــات ال ــررت أــا تتمت ــات المتحــدة وق لاي

. بالاختــصاص القــضائي للنظــر في الــدعوى اســتنادا إلى كــل مــن الــضرر المباشــر وغــير المباشــر  
وذكرت بوضوح أن بند الاختصاص القضائي العـام بمقتـضى البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة                

 يمنـع أي دولـة طـرف في         لا” )٣٢(فيينا للعلاقات القنصلية المتعلق بالتسوية الإلزاميـة للمنازعـات        
معاهدة تقر حقوقا للأفراد، من تناول قـضية تخـص أحـد رعاياهـا ورفـع دعـوى قـضائية دوليـة                      

 وميـــزت المحكمـــة بوضـــوح بـــين المـــساعدة القنـــصلية والحمايـــة .)٣٣(طنانيابـــة عـــن ذلـــك المـــو
قـات  الدبلوماسية، حيث قبلت إمكانية المطالبة بحقوق فردية ناشئة بموجب معاهدة بـشأن العلا            

فالحمايــة الدبلوماســية هــي آليــة . )٣٤(القنــصلية، وذلــك مــن خــلال وســيلة الحمايــة الدبلوماســية
يمكن اللجوء إليها بعد وقـوع فعـل غـير مـشروع دوليـا يلحـق فيـه الـضرر بـأجنبي، ونظـرا لأن                         
عدم تقيد الولايات المتحدة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تسبب في وقوع الضرر بـاثنين مـن                

__________ 

 .٧١، الفقرة ٤٩٤المرجع نفسه، الصفحة  )٢٩( 
 .٦٥، الفقرة ٤٨٩ والصفحة ٣٨، الفقرة ٤٨١رجع نفسه، الصفحة الم )٣٠( 
 .٤٠، الفقرة ٤٨٢المرجع نفسه، الصفحة  )٣١( 
 .، من النص الانكليزي٤٨٧، الصفحة ٥٩٦الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد  )٣٢( 
 )٣٣( 2001, I.C.J. Reports, pp. 482-483, para. 42; see also O. Spiermann, “The La Grand case and the 

individual as a subject of international law”, Zeitschrift für öffentliches Recht, vol. 58 (2003), 
pp. 197-221. 

 )٣٤( 2001, I.C.J. Reports, pp. 492-494, paras. 75-77. 
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لرعايـا الألمــان نتيجــة لانتــهاك حقوقهمــا الفرديــة بموجــب هــذه الاتفاقيــة، فقــد احتجــت ألمانيــا  ا
 .بالإجراء الصحيح للمطالبة بالانتصاف من الضرر

وثمة مصدر خاص ينشأ عنه الخلط بين الحماية الدبلوماسية والمساعدة القنصلية يوجـد              - ١٩
يـشار إليهـا في مـا بعـد باسـم            ()٣٥(وروبـا  من المعاهـدة الـتي أرسـت دسـتورا لأ          ١٠-١في المادة   

 والمـادة   )٣٦( مـن ميثـاق الحقـوق الأساسـية للاتحـاد الأوروبي           ٤٦والتي تقابل المادة    ) “الدستور”
يحـق  ”على أنـه    ) ج (٢ ةوتنص المادة في الفقر   . )٣٧( من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية     ٢٠

 للدولة العـضو الـتي هـو مـن رعاياهـا تمثيـل       لكل مواطن في الاتحاد، في إقليم بلد ثالث لا يكون   
لديــه، أن يتمتــع بحمايــة الــسلطات الدبلوماســية أو القنــصلية لأي دولــة عــضو بــنفس الــشروط  

 . “)٣٨(المطبقة على رعايا تلك الدولة
فهـو تعـبير عـن مبـدأ عـدم      . وللوهلة الأولى، قد يبـدو نـص الحكـم غـير مـثير للخـلاف              

ــرا أساســي    ــبرا أم ــذي يعت ــز ال ــسبة للاتحــاد الأوروبي التميي ــى أرض   . ا بالن ــز عل ونظــرا لأن التميي
الجنسية محظور داخل الاتحاد، ليس من المـستغرب أن يـنعم مواطنـو الاتحـاد أيـضا بحمايـة مماثلـة                    

ومـــع ذلـــك، فـــإن نـــص الحكـــم، إذ يتـــضمن المـــساعدة القنـــصلية والحمايـــة  . خـــارج الاتحـــاد
إضـافة إلى ذلـك، يـثير هـذا إشـكالية           . الآليـتين الدبلوماسية، يغفل الفروق الأساسية بـين هـذين         

 .بصفة خاصة في ضوء المعايير المتعلقة بالحماية الدبلوماسية
 Pacta tertiis nec”ويتمثل الاعتراض الأساسي على هـذا الحكـم في أنـه ينتـهك مبـدأ       

nocent nec prosunt)       دون لا ترتب المعاهدة أية التزامات علـى دولـة ثالثـة ولا أيـة حقـوق لهـا 
فالمعاهــدات الأوروبيــة هــي معاهــدات بمقتــضى القــانون الــدولي ولــذلك تحكمهــا  ). “موافقتــها

 لقــانون المعاهــدات، الــتي تــنص علــى أن المعاهــدات لا تــسري   )٣٩( مــن اتفاقيــة فيينــا ٣٤المــادة 
ومن ثم، فـإن أي حكـم يـرد في معاهـدة            . بين الأطراف في معاهدة وليس ملزمة لدولة ثالثة        إلا

. ق أو دستور للاتحاد الأوروبي، لا يعتبر ملزما لدول ليست أعضاء في الاتحـاد الأوروبي              أو ميثا 
والدول الثالثة ليست ملزمـة بـاحترام الأحكـام الـواردة في معاهـدات واتفاقيـات تـسري داخـل              

__________ 

 )٣٥( Official Journal of the European Union, vol. 47, No. C 310 (16 December 2004), pp. 13-14 (hereinafter 

Constitution). 
 )٣٦( Ibid., vol. 43, No. C 364 (18 December 2000), p. 1. 
 )٣٧( Ibid., vol. 45, No. C 325 (24 December 2002), p. 45. 
أحـدث وثيقـة   رغم أن الدستور لم يدخل بعد حيز النفاذ، ومن ثم فهو ليس وثيقة ملزمة بعد، فإن هـذه هـي                    )٣٨( 

ويجب أن يكون ماثلا في الأذهـان أن هـذا الحكـم هـو بنـصه الحـرفي           . تنص على الحق في الحماية الدبلوماسية     
 .مثل الحكم في معاهدة الجماعة الأوروبية، الذي يعتبر بالطبع ملزما للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

 .١٨٢٣٢رقم ، ب١١٥٥، مجموعة المعاهدات، الد  المتحدةالأمم )٣٩( 
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 وفي حالة الحماية الدبلوماسية ، ليس مـن المـرجح   -الاتحاد الأوروبي، وليست ملزمة بأن تقبل  
ــسية لفــرد مــن مــواطني الاتحــاد      -قبــل لهــا أن ت ــة الجن ــة مــن الــدول الــتي ليــست هــي دول  حماي
 .)٤٠(الأوروبي
في الاتحاد الأوروبي لا يعتبر واحدا من رعايا جميع الدول الأعـضاء في             “ مواطن”فأي   

ــسية الخــاص         ــشرط الجن ــي ب ــة الاتحــاد الأوروبي لا تف ــني أن مواطن ــذا يع ــاد الأوروبي، وه الاتح
ولهـــذا، فـــإن أحكـــام معاهـــدات الاتحـــاد . تعلقـــة بـــأغراض الحمايـــة الدبلوماســـيةبالمطالبـــات الم

الأوروبي التي يفهم منها أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمنح الحماية الدبلوماسـية               
لجميع مواطني الاتحاد تعد أحكاما معيبة، ما لم تفسر على أـا تنطبـق علـى المـساعدة القنـصلية                

ورغــم أن المــساعدة . )٤١(المــسلم بــه أن هــذا في الواقــع المقــصود ــذه الأحكــامومــن . فحــسب
القنصلية لا تمارس عادة إلا بالنيابة عن أحـد الرعايـا، لا يحظـر القـانون الـدولي تقـديم المـساعدة         

ونظرا لأن المساعدة القنصلية ليست ممارسـة في حمايـة حقـوق            . القنصلية إلى رعايا دولة أخرى    
رة لمطالبـة، لا يـشترط تطبيـق معيـار الجنـسية بـشكل صـارم كمـا هـو الحـال في                       دولة ولا مناص ـ  

 .ولهذا ليست هناك ضرورة لمصلحة قانونية من خلال رابطة الجنسية. الحماية الدبلوماسية
. ومن الناحية النظرية، فإن التمييز بين الحماية الدبلوماسية والمساعدة القنـصلية واضـح             - ٢٠

 بـــين الـــدول يـــضطلع بـــه مـــسؤولون دبلوماســـيون أو ممثلـــون   فـــالأولى هـــي تـــدخل مـــشترك 
للحكومات ملحقون بوزارة الخارجية، وهو يحدث عندما يلحق ضرر بمواطن نتيجـة فعـل غـير          

. مشروع دوليا ترتكبه دولة أخـرى، ويكـون هـذا المـواطن قـد اسـتنفد سـبل الانتـصاف المحليـة                     
تخـذ أشـكالا كـثيرة، مـن بينـها          وهو تدخل يهدف إلى التعويض عن وقوع ضرر دولي، وقـد ي           

أمـا المـساعدة القنـصلية فإـا، مـن          . الاحتجاج والتفاوض وتسوية المنازعـات بـالطرق القـضائية        
الــذين يجــدون ) ويحتمــل إلى غــير الرعايــا(ناحيــة أخــرى، تــشمل المــساعدة المقدمــة إلى الرعايــا  

قـدمها قناصـل دائمـون    أنفسهم واقعين في متاعب وصعوبات في دولة أجنبية، وهذه المساعدة ي    
وتعتــبر هــذه المــساعدة وقائيــة بمعــنى أــا . أو قناصــل فخريــون لا يعملــون في التمثيــل الــسياسي

وتقدم للمواطن مشورة قنصلية ومـساعدة قانونيـة لـضمان          . دف إلى منع حدوث ضرر دولي     
ية أو لحمايــة مــصالحه الشخــص) إذا مــا اــم بارتكــاب فعــل إجرامــي (أن يلقــى محاكمــة عادلــة 

ورغم التمييز النظري الواضح بين المؤسـستين، توجـد تـداخلات           . أملاكه في الدولة المضيفة    أو
أو الإخفـاق في التمييـز بـين الاثنـتين       ) “ وقـضية أفينـا    لاغرانـد ”على النحـو الـذي تبينـه قـضية          (

__________ 

 .C. Storost, Diplomatischer Schutz durch EG und EU? (2005), pp. 148-149انظر  )٤٠( 
 )٤١( T. Stein, Interim Report on “Diplomatic protection under the European Union Treaty” in International 

Law Association, Committee on Diplomatic Protection of Persons and Property, Second Report, New 

Delhi (2002), pp. 36-37. 
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ــه معاهــدات الاتحــاد الأوروبي   ( وفي هــذه الظــروف، قــد يكــون مــن   ). علــى النحــو الــذي تبين
وسـوف  .  أن اللجنة تدرك التمييز بينهما وترغـب في الإبقـاء عليـه          ١لتوضيح في المادة    الحكمة ا 

 .يتناول التعليق أيضا هذه المسألة
 : ليصبح كالتالي١ومن المقترح أن يعدل نص المادة  - ٢١

تعني الحماية الدبلوماسية لجوء الدولة إلى إجـراء دبلوماسـي أو غـير ذلـك مـن                  )١( 
ية عندما تتبنى، بحكم حقها الذاتي، قضية أحد رعاياها أو شـخص مـشار   وسائل التسوية السلم  

 فيما يتصل بضرر لحق ـذا المـواطن أو الـشخص مـن جـراء فعـل غـير مـشروع                 ٨إليه في المادة    
 .دوليا قامت به دولة أخرى

ــساعدة         )٢(  ــة الم ــشمل ممارس ــا ت ــى أ ــية عل ــة الدبلوماس ــسير الحماي ــي تف ولا ينبغ
 .انون الدوليالقنصلية وفقا للق

 
 ٢المادة  - ٢ 

 الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية
 .يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية وفقا لمشاريع المواد هذه 

مــن ) ٣(فهولنــدا تقتــرح حــذف الفقــرة    . هنــاك تعليقــات قليلــة علــى هــذا الحكــم      - ٢٢
 .زوم وينبغي حذفهاوواقع الأمر أا تبدو زائدة عن الل. )٤٢(التعليقات أو توضحها

مـن التعليـق أن للدولـة حـق ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية، بيـد أنـه                   ) ٢(وتذكر الفقرة    - ٢٣
وكانت هذه المسألة موضوع عديد مـن القـرارات الوطنيـة           . ليس من واجبها تماما القيام بذلك     

عباسـي   :نظرا لأن اللجنة قررت عدم فـرض التـزام علـى الـدول بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية                  
كاونـدا وآخـرون ضـد    و؛ )٤٣(وآخر ضـد وزيـر الدولـة للـشؤون الخارجيـة وشـؤون الكمنولـث             

ــا  ــة أفريقي ــيس جمهوري ــا     )٤٤(رئ ــوب أفريقي ــة جن ــة جمهوري ــسيل وآخــرون ضــد حكوم ــان ت ؛ وف
وهــذه الأحكــام الــتي تعطــي بعــض التأييــد لوجــود واجــب بممارســة الحمايــة          . )٤٥(وآخــرين

 .ني ينبغي تدارسها في التعليقاتالدبلوماسية بمقتضى القانون الوط
__________ 

 .١٧التعليقات، الصفحة  )٤٢( 
 )٤٣( (2002) EWCA Civ. 1598; [2002] All ER (D) 70; International Legal Materials, vol. 42, No. 2 (March 

2003), p. 358. 
 )٤٤( 2005 (4) South African Law Reports 235 (CC); International Legal Materials, vol. 44, No. 1 (January 

2005), p. 173. 
 )٤٥( Judgment of 20 July 2005, TPD case No. 20320/2002 (unreported at time of writing). 
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 :وفي تعليق عام بشأن مشاريع المواد تذكر النمسا ما يلي - ٢٤
ــة        ــة قـــد ركـــزت فحـــسب علـــى جانـــب واحـــد مـــن الحمايـ يبـــدو أن اللجنـ

بيـد أن   . الدبلوماسية، وهو حـق الدولـة في أن تـصدر مطالبـات معينـة لـصالح رعاياهـا                 
. لأخــرى بالمطالبــات المقدمــة مــن دولــة مــا ذلــك الحــق يقابلــه الالتــزام بقبــول الــدول ا 

وينص النظـام القـانوني المتعلـق بالحمايـة الدبلوماسـية أيـضا علـى الظـروف الـتي يكـون                     
فيها على الدولة قبول مثل هذه التدخلات مـن قبيـل دولـة أخـرى، ولا ريـب أن هـذا                     

ى الرأي يسلط بعض الأضواء الجديدة على هذا النظام القانوني، ويكـشف النقـاب عل ـ             
 .)٤٦(جوانب عدة منه، وهو ما لم يراع بالقدر الكافي في النص المقدم من اللجنة

 هـي المكـان المناسـب للـنص علـى الاعتـراف بمثـل هـذا الالتـزام مـن                     ٢ويقترح أن تكون المـادة      
 : ليصبح نصها كالتالي٢ولهذا يمكن تعديل المادة . جانب الدول

 . وفقا لمشاريع المواد هذهيحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية )١( 
مـن واجــب الدولــة قبـول مطالبــة بالحمايــة الدبلوماسـية مقدمــة وفقــا لمــشاريع     )٢( 

 .المواد هذه
 

 ٣المادة  - ٣ 
 توفير الحماية من قبل دولة الجنسية

 .الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية هي دولة الجنسية - ١ 
 يجـوز ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا يتـصل             ،١رغم ما جاء في الفقـرة        - ٢ 

 .٨بغير الرعايا وفقا لمشروع المادة 
إن دولــة الجنــسية هــي الدولــة  ” :تقتــرح هولنــدا صــياغة نــص الحكــم ليــصبح كالتــالي  - ٢٥

مزيـدا مـن التأكيـد    ”أمـا كيـف يـضع هـذا الـنص       .)٤٧(“المخول لها ممارسة الحماية الدبلوماسية  
لكـن هـذا يعتـبر      . النحـو الـذي تقترحـه هولنـدا، فمـن الـصعب فهمـه             على  “ على منظور الفرد  

 . وينبغي اعتماده٣صياغة أليق من النص الحالي للمادة 
ــه في ضــوء          - ٢٦ ــر إلي ــتعين النظ ــذا الحكــم ي ــل، أن ه ــضا، دون أي تعلي ــدا أي ــذكر هولن وت

ــة    ــة الأوروبي ــة بالمواطن ــورات المتعلق ــين     . التط ــز ب ــاك تميي ــلاه، هن ــضح أع ــا ات ــةالم”وكم “ واطن

__________ 

 .١٠التعليقات، الصفحة  )٤٦( 
 .١٧التعليقات، الصفحة  )٤٧( 
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ــضاء    ــدول الأع ــسية ال ــة وجن ــوجيهي  . الأوروبي ــر الت EC/2004/38وفي الأم
ــد  )٤٨( ، جــرى تحدي

ورغم أن الأمر التـوجيهي يعـنى أساسـا بحركـة وإقامـة الأفـراد               . مفهوم مواطنة الاتحاد الأوروبي   
 الاتحـاد الأوروبي، تتـصل بعـض        داخـل الذين يحق لهـم الحـصول علـى مواطنـة الاتحـاد الأوروبي              

) ٣النقطـة   (وفي حـين ورد نـص في الديباجـة          .  الاتحـاد الأوروبي   خـارج ه بمسألة الحماية    أحكام
تكــون مواطنــة الاتحــاد الأوروبي وضــعا أساســيا لرعايــا الــدول الأعــضاء عنــدما ”اه أن دبمــا مــؤ

، يعرف جزء المنطوق مواطن الاتحاد الأوروبي بأنـه         “يمارسون حقهم في حرية الحركة والإقامة     
، أي أن الجنـسية تــصبح شــرطا أساســيا  ))١ (٢المــادة (“ نــسية دولـة عــضو شـخص يحمــل ج ”

اد مواطنــة الاتحــ”علــى أن ) ١ (١٠-١وفي الدســتور، تــنص المــادة  . لمواطنــة الاتحــاد الأوروبي
وتظهـر هـذه   . )٤٩(“تكون إضـافية علـى المواطنـة ذات الـصفة الوطنيـة ولا ينبغـي أن تحـل محلـها          

ــة لا يم  ــة الاتحــاد    الأحكــام بوضــوح أن المواطن كــن معادلتــها بالجنــسية ولا ينبغــي تفــسير مواطن
الأوروبي علــى أــا تنفــي جنــسية فــرادى الــدول، أو أن ســلطة الــدول الأعــضاء في الاتحــاد          

وفي هـذه الظـروف     . الأوروبي تقرر قوانينها ومعاييرهـا الخاصـة بالجنـسية فيمـا يتعلـق بـالتجنس              
 .وروبي أن يكون لها أي أثر على الجنسيةمن الصعب معرفة كيف يمكن لمواطنة الاتحاد الأ

 : ليصبح نصها كالتالي٣ومن المقترح أن تعدل المادة  - ٢٧
 .دولة الجنسية هي الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية )١( 
، ٨يجــوز ممارســة الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتــصل بغــير الرعايــا وفقــا للمــادة   )٢( 

 .١ الفقرة بغض النظر عما ورد في
 

 ٤المادة  - ٤ 
 دولة جنسية الشخص الطبيعي

ــة        ــيين، تعــني دول ــة الدبلوماســية للأشــخاص الطبيع ــوفير الحماي لأغــراض ت
الجنــسية دولــة يكــون الفــرد المطلــوب حمايتــه قــد اكتــسب جنــسيتها بحكــم المولــد   

ــة أخــرى لا تتعــارض مــع       أو ــة طريق ــدول أو التجــنس أو بأي ــة ال الأصــل أو خلاف
 .ن الدوليالقانو

__________ 

 )٤٨(  Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2005 on the right 

of citizens of the Union, Official Journal of the European Union, vol. 47, No. L 158 (30 April 2004), 
pp. 77-123. 

 N. W. Barber, “Citizenship, nationalism and the European Union”, European Law Review, vol. 27انظـر   )٤٩( 

(2002), who states that “European citizenship was intended to complement, and not to replace, national 

citizenship” (p. 241). 
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،  علــى أســاس أــا لا توضــح أن الجنــسية يحــددها القــانون الــداخلي  ٤اُنتقــدت المــادة  - ٢٨
وتـرى اللجنـة بوضـوح أن هـذا متـضمن      . )٥٠( شريطة أن لا يتنافى مع القانون الـدولي       - الوطني

 ٤إلا أن هذا قد يوضح في المـادة         .  من التعليق  ١في صياغة المادة ويبعدها عن الشك في الفقرة         
 .نفسها
الجنــسية لا تكتــسب بخلافــة ” اســتنادا إلى أن ٤وتعتــرض النمــسا علــى صــياغة المــادة   - ٢٩

 .، وتقترح أنه بناء على ذلك ينبغي إعادة صياغتها)٥١(“الدولة ولكن كنتيجة لخلافة الدولة
 : لتصبح على النحو التالي٤وبغية معالجة هذه الانتقادات، يمكن إعادة صياغة المادة  - ٣٠

، فـإن دولـة الجنـسية تعـني      لأغراض الحماية الدبلوماسـية للأشـخاص الطبيعـيين         
الدولة التي يكون الشخص المطلوب حمايته قد اكتسب جنـسيتها عـن طريـق الـولادة،                

أو التجنس، أو نتيجة لخلافـة الـدول، أو بأيـة طريقـة أخـرى يقرهـا قـانون                   أو الأصل،   
 .الدولة، شريطة ألا تتنافى مع القانون الدولي

 
 ٥المادة  - ٥ 

 استمرار الجنسية 
يحــق للدولــة ممارســة الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بــشخص كــان مــن     - ١ 

 .رعاياها وقت حدوث الضرر ويكون من رعاياها في تاريخ تقديم المطالبة رسمياً
، يجــوز للدولــة أن تمــارس الحمايــة الدبلوماســية ١رغــم مــا جــاء في الفقــرة  - ٢ 

خص يكون من رعاياها في تاريخ تقديم المطالبة رسمياً ولكنـه لم يكـن              يتعلق بش  فيما
من رعاياها وقت حدوث الضرر، شريطة أن يكون هذا الشخص قد فقد جنسيته 
السابقة واكتسب، لسبب لا يتـصل بتقـديم المطالبـة، جنـسية تلـك الدولـة بطريقـة             

 .تتعارض مع القانون الدولي لا
الية أن تمارس الحمايـة الدبلوماسـية، فيمـا يتعلـق           لا يجوز لدولة الجنسية الح     - ٣ 

بشخص ضد دولة الجنسية السابقة لذلك الشخص لضرر لحق به عندما كان مـن              
 .رعايا دولة الجنسية السابقة ولم يكن من رعايا دولة الجنسية الحالية

__________ 

يقتـرح كـارلو سـانتولي بـأن تعـاد صـياغة المـادة علـى النحـو                  . ١٩انظر تعليق أوزبكستان، التعليقات، الصفحة       )٥٠( 
 قد حصل على جنـسيتها بحـسن نيـة          ]المطلوب حمايته [إن دولة الجنسية هي الدولة التي يكون الشخص         ”: التالي

 Annuaire Francais de Droit International, Vol. 47 ، “مؤلفات لجنة القانون الدولي” (“وفقا لقانوا الداخلي

(2001), p. 349 at p. 371. 
 .١٨التعليقات، الصفحة  )٥١( 
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ــادة   - ٣١ ــارت الم ــدول    ٥أث ــها ال ــتي قدمت ــادات ال ــات والانتق ــاط  .  معظــم التعليق ــق نق وتتعل
. وسـيتم بحـث هـذه النقـاط بالكامـل         . ٢الانتقاد الأساسية بتاريخ تقديم المطالبة رسميا وبالفقرة        

 .إلا أنه يوجد عدد من اقتراحات الصياغة التي ينبغي تناولها بداية
 لأـا تـوحي بـإجراء       ٢الـواردة في الفقـرة      “ تقديم المطالبة ”تعترض النمسا على عبارة      - ٣٢

. )٥٢(١ة أكثــر مــن أشــكال الحمايــة الدبلوماســية المبينــة في المــادة  قــضائي، ولــذلك فهــي محــدود
 .٢ إذا تم الإبقاء على الفقرة -ويقترح أن يوضح التعليق أن هذا التقييد غير مقصود 

 بعبـارة   ٣في الفقـرة    “ لا يجوز لدولة الجنـسية    ”وتقترح هولندا أن يستعاض عن عبارة        - ٣٣
. )٥٣(أكثـر مـع الطبيعـة التقديريـة للحمايـة الدبلوماسـية           لأن هذا يتوافـق     “ ليس لدولة الجنسية  ”

ــارة  ــيس”ولأن عبـ ــارة     “ لـ ــن عبـ ــر مـ ــة أكثـ ــة تقديريـ ــة ليـــست ذات طبيعـ ــة الانكليزيـ في اللغـ
ــوز لا” ــراح  “يجـ ــذا الاقتـ ــذلك، لكـــي تتماشـــى   . ، فـــلا ينبغـــي قبـــول هـ ــدا كـ ــرح هولنـ وتقتـ

ضـرر  ”بعبـارة   “ بـه ضـرر لحـق     ”مع الأحكام الأخرى، أن يـستعاض عـن عبـارة           ) ٣( ٥ المادة
 .معقولاويبدو هذا التغيير ، “وقع عليه

ــة   - ٣٤ ــال كلمـــ   في الـــــسطر الأول مـــــن“فقـــــط”وتقتـــــرح الولايـــــات المتحـــــدة إدخـــ
 لإيـضاح أن    - “...  فيمـا يتعلـق    فقـط يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية      ” -) ١(الفقرة  

 للمطالبـات الـتي     ٣ و   ٢في المـادتين    الفقرة دف إلى الحد من حق الحماية الدبلوماسية الواردة          
 .ويوصى باتباع هذا الاقتراح. )٥٤(يقدمها الأشخاص الذين يستوفون مطلب استمرار الجنسية

 إفـادة   توقـد جـاءت أكثـر الانتقـادا       . )٥٥(٢وأثارت عدة دول اعتراضات على الفقرة        - ٣٥
ة الـشخص الــذي   هـو حماي ــ٢مـن الولايـات المتحــدة، الـتي تــدفع بـأن الغــرض الرئيـسي للفقــرة      

وتتساءل إن كانت القوانين تبيح تغيير الجنسية في حالـة الـزواج            . تغيرت جنسيته نتيجة الخلافة   
وبالفعل، ربما كان لها أن تضيف أن منع التغيير التلقائي لجنسية المرأة في حال زواجهـا                . والتبني

زال يحـد بدرجـة أكـبر مـن      لا ي)٥٦(الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        
وترى الولايات المتحـدة أن حـق الحمايـة الدبلوماسـية ينتقـل مـع       . احتمال وقوع هذه التغيرات 

خلافة الدولة، وأن الحق في الحماية الدبلوماسية في هذه الحالة ينبغـي ألا يعتـبر اسـتثناء للـشرط                   

__________ 

 .١٩تعليقات، الصفحة ال )٥٢( 
 .٢٠التعليقات، الصفحة  )٥٣( 
 .٢٣ و ٢٢التعليقات، الصفحتان  )٥٤( 
 ).الولايات المتحدة (٢٦ و ٢٥، الصفحتان )قطر (٢١، الصفحة )السلفادور (٢٠التعليقات، الصفحة  )٥٥( 
 ).١ (٩، المادة ٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد  )٥٦( 
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 في “الدولـة الخلـف  ”ة إلى وبنـاء عليـه، فهـي تقتـرح أن يـتم تنـاول المـسألة بإضـافة إحال ـ             . العام
 . باعتماد هذا الاقتراحىويوص). ١ (٥المادة 
ولا تكــاد تكــون هنــاك ممارســة مــن جانــب الــدول لــدعم شــرط الاحتفــاظ بالجنــسية     - ٣٦

، الفقـرات   A/CN.4/506/Add.1انظـر   (باستمرار منذ وقوع الضرر وحتى تـاريخ تقـديم المطالبـة            
، فمـن غـير الملائـم صـياغة قاعـدة      )٥٧( المتحـدة ومع ذلك، وكما أشـارت الولايـات      ). ١٦-١٢

. حول استمرار الجنـسية لا تأخـذ بالاعتبـار الفتـرة بـين تـاريخ وقـوع الـضرر والتـاريخ النـهائي                      
وفقـا لـذلك، وقـد تكـون هـذه ممارسـة في التطـور التـدريجي لكـن                   ) ١ (٥ويقترح تعديل المادة    
 .يبدو أن لها ما يبررها

 أي  -ارة للجدل في قاعدة اسـتمرار الجنـسية بالموعـد النـهائي             ويتعلق أكثر الجوانب إث    - ٣٧
التاريخ النهائي أو مرحلة الإجراءات التي يجب أن يكون فيهـا الـشخص الـذي لحـق بـه الـضرر           

وقـد اختـارت اللجنـة، اسـتنادا إلى استعراضـها لممارسـة الدولـة، تـاريخ تقـديم                   . لا يزال مواطنا  
ومن ناحيـة أخـرى، فإنـه يلقـى معارضـة قويـة         . )٥٨(الموقفوتؤيد عدة دول هذا     . المطالبة رسميا 

 .)٥٩(من الولايات المتحدة، التي تدفع بأن تاريخ البت في المطالبة، هو تاريخ صدور الحكم
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على قـرار اتخذتـه محكمـة تحكـيم المركـز الـدولي                  - ٣٨

 ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     .Loewen Group Incلتسوية منازعـات الاسـتثمار في قـضية    
في لغة القانون الدولي، يجب أن تـستمر الهويـة الوطنيـة مـن تـاريخ الأحـداث            ”الذي يقول بأنه    

خ ، إلى تـاري   “تاريخ وقـوع الـضرر    ”التي نجمت عنها المطالبة، وهو التاريخ الذي يعرف بعبارة          
تـدفع بـأن هـذا القـرار يدعمـه عـدد مـن              و. )٦٠(“بالموعـد النـهائي   ”البت في المطالبة التي يعرف      

القرارات والمطالبات التحكيمية الأخرى المقدمـة عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية، والـتي غـير                  
 تقـديم المطالبـة رسميـا، لكـن قبـل البـت             بعـد فيها الشخص الذي قدمت المطالبة باسمه، جنـسيته         

الدوليــة عنــدما تــبين أن وفي كــل حالــة مــن هــذه الحــالات، رفــضت أو ســحبت المطالبــة . فيهــا
وتـدعي الولايـات المتحـدة بـأن هـذه الحـالات       . المطالبة مقدمة باسم مواطن غير الدولة المطالبـة       

ــة     ــى إلى القاعــدة العرفي ــدول ترق ــة لل ــك، تفــضل هــذه   . تعكــس ممارســة ثابت وبالإضــافة إلى ذل
 تكـون فيهـا     القاعدة على اعتبار أن المسألة متعلقة بالـسياسات، حيـث تمكـن مـن تفـادي حالـة                 

__________ 

 .٢٥التعليقات، الصفحة  )٥٧( 
 ).النرويج، باسم دول الشمال الأوروبي (٢١، الصفحة )النمسا وهولندا (٢٠ و ١٩التعليقات، الصفحتان  )٥٨( 
 .٢٢التعليقات، الصفحة  )٥٩( 
 )٦٠( Case No. ARB (AF)/98/3, 26 June 2003; International Legal Materials, vol. 42, No. 4 (July 2003), 

p. 811, at para. 225. 
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 المطالبة فيما يتعلق بضرر لحق شخصا لم يعد أمره يهـم تلـك              ةالدولة المدعى عليها مدينة للدول    
 .الدولة من الناحية القانونية

إذ يحبـذ بعـض الكتـاب تـاريخ تقـديم           . ولا يساعد الـرأي الأكـاديمي في هـذا الموضـوع           - ٣٩
إلا أن معظمهـم يقـر بـأن الموعـد        . )٦٢(لبة، في حين يؤيد آخرون تاريخ البت في المطا        )٦١(المطالبة

وبـنفس القـدر، لا تفيــد   . )٦٣(النـهائي لـيس أكيـدا علــى أسـاس وجـود تأييـد للمــوقفين كليهمـا       
ومـع أن  . )٦٤(ممارسة الدولة في هذا الصدد نظرا لتباين المعاهدات في صـياغاا للموعـد النـهائي            

 أحيانــا لتأييــد تــاريخ إصــدار  لتــدوين القــانون الــدولي يستــشهد بــه١٩٣٠مــؤتمر لاهــاي لعــام 
يــستند إلى دراســة اســتطلاعية لــرأي الــدول  “ التأييــد”، يجــب الإشــارة إلى أن هــذا )٦٥(الحكــم

فقط، وأنه من بين العشرين دولة التي أجابت على الدراسـة الاسـتطلاعية، رفـضت ثمانيـة منـها            
ــسع دول       ــدت ت ــة، وأب ــة عــن الإجاب ــسية كقاعــدة، وامتنعــت ثلاث ــ(اســتمرار الجن ا في ذلــك بم

 .)٦٦()بريطانيا العظمى وأربعة من الأقاليم التابعة لها

__________ 

 )٦١( E. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad (1919), p. 666. 
 )٦٢( R. Jennings and A. Watts; (eds.), Oppenheim’s International Law, 9th ed. (1992), p. 512; C. J. B. Hurst, 

“Nationality of claims”, British Yearbook of International Law (1926), p. 163; F. V. Garçia-Amador et 

al., Recent Codification of the Law of State Responsibility for Injuries to Aliens (1974), p. 82. 
 )٦٣( Oppenheim’s (note 62 above) qualifies support for the date of the award at p. 512, fn. 6 by stating that 

in some cases the date of presentation of the claim will suffice. See, further, G. Schwarzenberger, 

International Law, 3rd ed. (1957), vol. 1, p. 597; I. Brownlie, Principles of Public International Law, 

6th ed. (2003), p. 461; A. H. Feller, The Mexican Claims Commissions 1923-4 (1935), pp. 86 and 96-97; 

Judge Jessup, separate opinion, Barcelona Traction case, 1970 I.C.J. Reports, pp. 202-203; E. Borchard, 

“The protection of citizens abroad and change of nationality”, Yale Law Journal, vol. 20 (1934), p. 359; 

at pp. 377-378; E. Borchard, “Protection diplomatique des nationaux à l’étranger”, Annuaire de 

l’Institut de Droit International, vol. 36 (1931), pp. 256, 284;  C. J. B. Hurst; note 62 above, at pp. 179-

180; M. S. Duchesne, “The continuous-nationality-of-claims principle: its historical development and 

current relevance to investor-state investment disputes”, George Washington International Law Review, 

vol. 36 (2004), p. 783, at pp. 799-802; J. Paulsson, Denial of Justice in International Law (2005), 
p. 183. 

 .the comment of Umpire Parker in Administrative Decision No. V, U.N.R.I.A.A., vol. 77, p. 119, at pانظـر  )٦٤( 

143. See, further, J. H. Ralston, The Law and Procedure of International Tribunals (Revised ed. 1926), 

pp. 164-165; G. H. Hackworth, Digest of International Law, vol. 5 (1943), pp. 807-808. 
 .Eschauzier (Great Britain v. Mexico), U.N.R.I.A.A., vol. 5, p. 207, at pp. 210-211انظر  )٦٥( 
 )٦٦( For a history of this survey of opinion, see Duchesne, note 62 above, pp. 794-797. 
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والأحكام القضائية المتعلقة ذا الموضوع هي أيضا فضفاضة على نحـو لا يقـيم الـدليل                 - ٤٠
وقد يعزى جزء كـبير مـن الخـلاف في الفتـوى القـضائية إلى         . على قاعدة القانون العرفي الدولي    

القـرار الإداري   في Umpire Parkerوكمـا أفـاد   . تنظم هذه المطالبـات التأييد في المعاهدات التي 
 :رقم خمسة
ــه     ”   لــدى تحليــل معظــم الأحكــام المتخــذة في هــذه الحــالات، مــن الواضــح أن

تحكمهــا في كــل قــضية لغــة البروتوكــول الخــاص المــستخدم في المحكمــة الــتي اتخــذا،    
 بـامتلاك جنـسية الدولـة الـتي         واللغة التي قصرت اختـصاصها القـضائي علـى المطالبـات          

 في بعـض الحـالات     -تؤكدها مـن حيـث الأصـل فقـط بـل مـن حيـث الاسـتمرارية                   لا
حتى تاريخ تقديم المطالبة، وفي حالات أخرى تاريخ تقديمها إلى المحكمة، وفي حـالات              

والافتقـار  . أخرى تاريخ الحكم الـصادر، وفي حـالات أخـرى تـاريخ البـت في المطالبـة                
 فيما يتعلق بفترة اسـتمرارية الجنـسية المطلـوب لأغـراض الولايـة القـضائية                إلى الاتساق 

 .)٦٧(ناجم عن أن كل حالة تحكمها لغة المعاهدة الخاصة التي تحكمها
ــديم        ــاريخ التق ــثير للدهــشة أن بعــض الأحكــام تفــضل ت ــيس مــن الم ، )٦٨(وفي هــذه الحــالات، ل

ومن المهم أن العديد مـن      . )٧٠(سما، وبعضها لم يكن حا    )٦٩(وبعضها يفضل تاريخ إصدار الحكم    
الأحكام التي تحبذ تاريخ البـت في المطالبـة، الـذي تـستند إليـه الولايـات المتحـدة، تـشمل أمثلـة                       

وفي . غير فيها المواطن جنسيته بعد تقديم المطالبة وقبل صدور الحكم إلى الدولـة المـدعى عليهـا                
طالبـة نظـرا لأن الدولـة المـدعى عليهـا           مثل هذه الحالة، يكاد يكون مـن الـصعب توقـع نجـاح الم             

__________ 

 )٦٧( U.N.R.I.A.A., vol. 7, p. 199, at p. 143. 
 )٦٨( Case of Captain W. H. Gleadell (Great Britain v. Mexico), reported in G. H. Hackworth, Digest of 

International Law, vol. 5 (1943), p. 805; Case of F. W. Flack (Great Britain v. Mexico), reported in A. 

H. Feller, The Mexican Claims Commissions 1923-4 (1935), p. 96. 
 )٦٩( Eschauzier (Great Britain v. Mexico), U.N.R.I.A.A., vol. 5 (1931), p. 207; Benchiton case (Great Britain 

v. Spain), U.N.R.I.A.A., vol. 2 (1924), p. 615 (translations in 1923-1924 Annual Digest of Public 

International Law Cases, p. 189); Guadalupe (unpublished), reported in A. H. Feller, The Mexican 

Claims Commissions 1923-4 (1935), p. 97; Loewen Group Inc v USA (2003) 42 ILM 1811, para. 225. 
 )٧٠( Exors of F. Lederer v German Government, Recueil des Decisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes, vol. 

3, p. 762 (largely a question of treaty interpretation); Hawaiian Claims reported in F. K. Nielson, 

American and British Claims Arbitration (1926), p. 30 (claims withdrawn); Chopin, French and 

American Claims Commission, 1880-1884, vol. 60, Records of Claims (claim withdrawn); Case of M. 

and T. Gennes reported in J. H. Ralston, The Law and Procedure of International Tribunals (Revised ed. 

1926), p. 165; Kren Claim, 20 I.L.R. (1953), p. 234. 
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وهـذا مـا حـدث في       . )٧١(!ستدفع عندئذ تعويضات إلى دولة أخرى كضرر لحق بأحد رعاياهـا          
Ebenzer Barstonقـضايا  

Lederer. F، ومطالبـة المنفـذين   )٧٢(
Hawaiian Claims، و )٧٣(

، و )٧٤(
Chopin

Gribble، و )٧٥(
Loewen، وبالطبع في قضية )٧٦(

)٧٧(. 
؛ إلا أن Loewen الولايــات المتحــدة بــشكل كــبير إلى الحكــم المتخــذ في قــضية وتــستند - ٤١

ففي حين أن معظم ما جـاء       .  فيه الكثير من المآخذ    - في هذا الجانب من القضية       -هذا الحكم   
فــإن المــسألة ) مــثلا فيمــا يتعلــق بــسبل الانتــصاف المحليــة(في الحكــم مــبني علــى العقــل والبحــث 

ي الموعــد النــهائي، ثم التــصرف فيهــا بطريقــة لا تعطــي مؤشــرا علــى أن  الهامــة أمــام المحكمــة، أ
فهي تقـر ببـساطة، ودون أي دراسـة تـذكر للـسلطة             . المحكمة قد درست المسألة على الإطلاق     

أنـه في إطـار القـانون       ) رغم أن المستشار القـانوني أحـال المحكمـة إلى الـسلطات المعنيـة             (المخولة  
 هنـاك هويـة وطنيـة مـستمرة منـذ تـاريخ وقـوع الأحـداث الـتي               يجب أن تكـون   ”العرفي الدولي   

 وتلاحـظ المحكمـة أن لجنـة        .)٧٨(“وحـتى تـاريخ التـسوية النهائيـة للمطالبـة         ...  المطالبة أدت إلى 
القانون الدولي أصدرت تقريرا يقترح إلغـاء قاعـدة اسـتمرار الجنـسية حـتى في حـالات الحمايـة                    

اللجنــة ” وأن “ض إلى انتقــاد مــن جهــات عديــدة   التقريــر نفــسه تعــر  ”، وأن “الدبلوماســية
فلــو أن المحكمــة اطلعــت علــى . )٧٩(“توافــق علــى إعــادة تــدوين القــانون اســتنادا إلى التقريــر  لم

، لأدركــت الجــدل الــدائر حــول الموعــد      )١٦-١٢، الفقــرات  A/CN.4/506/Add.1(التقريــر 
أا بحثـت في أعمـال اللجنـة    علاوة على ذلك، لو . النهائي، الذي يبرز بشكل ظاهر في التقرير    

ــا في       ــصدر حكمه ــل أن ت ــر، قب ــذا الأم ــران٢٦حــول ه ــه / حزي ــه في  ٢٠٠٣يوني ، لعلمــت أن
 ين تــاريخ التقــدبــ اعتمــدت اللجنــة مــشروع مــادة حــول اســتمرار الجنــسية يقــر  ٢٠٠٢ عــام

ولـو بـذلت المحكمـة    . لكنـها لم تحـاول أن تفعـل ذلـك    . )٨٠(الرسمي للمطالبة هـو الموعـد النـهائي       
__________ 

 ,The comment to this effect by the United States Supreme Court in Burthe v. Denis, 133 US (1890)انظـر   )٧١( 

p. 514, at pp. 520-521. 
 )٧٢( G. H. Hackworth, Digest of International Law, vol. 5 (1943) p. 805. 
 )٧٣( 3 Recueil des Decisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes 763. 
 .F. K. Nielson, America and British Claims Arbitration (1926), p. 30انظر  )٧٤( 
 )٧٥( French and American Claims Commission, 1880-1884, vol. 60, Records of Claims. 
 )٧٦( Report of Robert S. Hale Esq. [1873, Part II, vol. III] U.S. Foreign Relations 14 (1874). 
 )٧٧( Note 60 above, at para. 225. 
 .المرجع نفسه )٧٨( 
 .٢٣٦المرجع نفسه، الفقرة  )٧٩( 
 .٢٨٠، الفقرة (A/57/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسين، الملحق رقم  )٨٠( 
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دا للتعرف على الجدال الذي يكتنف الموعد النهائي لاستمرار الجنسية لما سـعت إلى وضـع                جه
أي قاعـدة اقتـصرت علـى     -قاعدة أكثر تقييدا وقاعدة تأخذ بالاعتبار الوقائع المعروضة أمامهـا           

أن تجعـل مـن المتعـذر أن تقــدم دولـة مـا مطالبــة باسـم مـواطن اكتــسب جنـسية الدولـة المــدعى          
 .فع الدعوىعليها، بعد ر

فقد ذكـر يـان بولـسون       . ، عن حق، لانتقادات قوية    Loewenض الحكم في قضية     رتعو - ٤٢
 :ما يلي

إن معالجة المحكمة لمسألة استمرار الجنسية، في ضوء ما أسفرت عنه من أثـر              ”  
 )٨١(.... حاسم، كانت مذهلة في إيجازها

ــد        ــشير إلى أن المحكِّمــين ق ــا ي ــصادر م ــيس في الحكــم ال نظــروا في الإضــافة  ول
 الــتي أعــدها مقـــرر  “ كانيــة تحويــل الطلبـــات  ماســتمرار الجنـــسية وإ ”الخاصــة حــول   

 .٢٠٠٠اللجنـــة المعـــني بالحمايـــة الدبلوماســـية، البروفـــسور دوغـــارد، في مطلـــع عـــام 
 . نـازع في صـدور هـذا التقريـر، وأنـه واجـه بعـض الانتقـادات                 Loewenفقد كتبوا أن    

يرى أن استعراض دوغارد الواسع عن الـسلطات جعلتـه          إلا أن أي مطلع على التقرير       
وربما كـان شـرط الموعـد النـهائي     . توجد قاعدة راسخة في هذا اال يخلص إلى أنه لا 

 أقلـها ثنـاء مـن قائمـة طويلـة مـن الـسلطات               Loewenض نفـسه علـى محكمـي        رالذي ف 
 ... المرشحة البديلة

ومــة علــى مطالبــة أحــد   التــاريخ الــذي توافــق فيــه الحك ‘١’: وتــشمل هــذه”  
  تــاريخ تقــديم المطالبــة؛  ‘٣’ تــاريخ المفاوضــات الدبلوماســية الأوليــة؛    ‘٢’رعاياهــا؛ 

 تاريخ تصديق المعاهـدة    ‘٥’ تاريخ توقيع المعاهدة التي تشير إلى المحفل ذي الصلة؛           ‘٤’
 تـاريخ  ‘٨’؛ ...  تـاريخ تقـديم المطالبـة    ‘٧’ تاريخ دخولها حيـز النفـاذ؛        ‘٦’المذكورة؛  

أي البــت في ( تــاريخ إصــدار الحكــم ‘٩’لانتــهاء مــن جلــسات الاســتماع الــشفوية؛  ا
 . وهي الأكثر تطرفا، تاريخ التسوية‘١٠’؛ )Loewenقضية 

 التعليــل في Loewenوبــدون أي إشــارة إلى إدراكهــم بــذلك اعتمــد محكّمــو ”  
 ،)بريطانيــا العظمــى ضــد الولايــات المتحــدة     (Minnie Stevens Eschauzierقــضية 
؛ الــتي رفــضت مطالبتــها لأــا فقــدت     V RIAA 207، ١٩٣١يونيــه /حزيــران ٢٤

جنــسيتها البريطانيــة بــالزواج مــن أمريكــي بــين تــاريخ انتــهاء جلــسة اســتماع الــشفوية 

__________ 

 )٨١( J. Paulsson, “Continuous nationality in Loewen”, Arbitration International, vol. 20 (2004), p. 213, 
at p. 214. 
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 في القـــرار الإداري Umpire (Edwin P. Parker(وكمـــا لاحـــظ . وإصـــدار الحكـــم
أكتــوبر / تــشرين الأول٣١، )االولايــات المتحــدة ضـد ألماني ــ(خمــسة الأكثــر تـأثيرا   رقـم 

١٩٢٤ ،VII RIAA 119 ،)إن اكتساب جنسية يـؤدي إلى تحويـل الـولاء لكنـه     ). ألف
علـى أيـة حـال، تتوقـف معظـم الأحكـام علـى              ) ءبـا (لا ينقل التزامات الدولة الحاليـة،       

اللغــة الخاصــة للمعاهــدة ذات الــصلة ولــذلك فهــي لا تعكــس مبــدأ عامــا؛ وقــد يــشك 
قد حظيت ذا الاعتـراف العـالمي       ) استمرار الجنسية (قاعدة المزعومة   إذا كانت ال   فيما

 .)٨٢(“... من حيث تبرير الإقرار العام بأا قاعدة راسخة في القانون الدولي
المنـسوبة  “ يوجـد سـبب وجيـه للتقليـل مـن الأهميـة           ”، في السياق نفسه بأنـه       Duchesneويدفع  

 :ويواصل. Loewenإلى قضية 
 الفعــل الأخــرى الــتي قــد يجلبــها حكــم المحكمــة في قــضية  مهمــا كانــت ردة”  

Loewen     استمرار الجنسية، إذا لم تكن متـسرعة، فهـي         “ قاعدة”، فإن مناقشتها حول
إن مناقـشة المحاكمـة مـسألة اسـتمرار         ...  على الأقـل مقنعـة لكنـها لا تـستند إلى دليـل            

وتـذهب  . ناقـشة الجنسية يؤكد ببساطة وجود قاعدة بدون وجود استشهاد أو حـتى م           
 بــشأن تــاريخ شــرط  محــدودد فقــط خــلاف جــيو”: المحكمــة شــأوا بعيــدا لتؤكــد أنــه 

حـتى هـذه الـسلطات الـتي     ...  لكـن . “استمرار الجنسية إلى ايـة أي إجـراءات دوليـة      
أقرت بوجود التباس كـبير، ووجـود توافـق    “ اعدةقك”تؤيد معاهدة استمرار الجنسية    

إن عـدم قيـام     . فظ عليها الجنسية الأصلية   ا يجب أن تح   قليل في الرأي، بشأن النقطة التي     
 بالإقرار بالسلطة المعاكسة أو حـتى تناولهـا علـى أقـل تقـدير، وخاصـة        Loewenمحكمة  

بعد إحاطة أساسية موجزة قدمتها الأطراف المتنازعـة وجلـسة اسـتماع شـفوية كاملـة                
عـن القـانون العـرفي      قاربت المسألة بمفهـوم مـسبق       ...  حول الموضوع، تبدي بقوة أا    

 .)٨٣(ةالدولي وشعرت بقليل من الحاجة إلى اختيار هذا المفهوم بدق
تعتــبر أنــه لــيس مــن الواضــح إن  ”وفي هــذه الظــروف، لــيس مــن المــستغرب كــثيرا أن هولنــدا  

 .)٨٤( “ تعكس حقا القانون على حقيقته الآنLoewenكانت قضية 

__________ 

 )٨٢( J. Paulsson, Denial of Justice in International Law (2005), pp. 183-184. 
 )٨٣( “The continuous-nationality-of-claims principle”, George Washington International Law Review, 

vol. 36 (2004), p. 783, at p. 808. The reader should be aware that the author was involved in 
the Loewen case. 

 .٢٠التعليقات، الصفحة  )٨٤( 
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طلـب إلى اللجنـة أن تختـار بـين     نـهائي، ي في ضوء الشكوك الـتي تحـيط بمفهـوم الموعـد ال        - ٤٣
والــسلطات غــير حاسمــة في هــذا الأمــر، . تــاريخ تقــديم المطالبــة رسميــا وتــاريخ البــت في المطالبــة
وفي هــذه الظــروف يجــب أن تــسترشد . ويحبــذ رد الــدول، علــى قــصره، تــاريخ تقــديم المطالبــة 
 يـدعم تـاريخ تقـديم المطالبـة لأن          فالمبـدأ . اللجنة بمبدأ وسياسة عامة لـدى ممارسـتها هـذا الخيـار           

وكـذلك الـسياسة العامـة، إذا عادلنـا بـين الـسياسة العامـة               . هذا يرضي مصالح الـشخص كـثيرا      
وقــد تمــر ســنوات عديــدة بــين تقــديم المطالبــة والبــت فيهــا بــصورة ائيــة، ولــيس مــن . والتراهــة

. ، خـلال هـذه الفتـرة      العدل إنكار الفرد حقه في تغيير جنسيته، من خـلال الـزواج أو التجـنس              
علاوة على ذلـك، فـإن تـاريخ التقـديم مهـم لأنـه التـاريخ الـذي تظهـر فيـه دولـة الجنـسية نيتـها                

وربمـا كـان    . مر غير المؤكد حـتى ذلـك الحـين        لأ وهو ا  -الواضحة لممارسة الحماية الدبلوماسية     
 إليـه الولايـات     الذي تستند  (Eschauzierاسة العامة هو الموجود في قضية       يأقوى بيان حول الس   
 ):المتحدة في موقفها

القـول بـأن تـصبح الولايـة القانونيـة الدوليـة أكثـر تعقيـدا إذا تعـين علـى            يمكن    
 الاعتبار التغيرات المستجدة خـلال الفتـرة الممتـدة بـين فتـرة تقـديم                المحكمة أن تأخذ في   

إحداها قـد   وقد تكون هذه التغيرات كثيرة جدا بل إن         . المطالبة وتاريخ إصدار الحكم   
ومن الممكن التقـدم بطلـب للحـصول علـى الجنـسية، ويمكـن الحـصول                . تلغي الأخرى 

وفي معظــم . ومــن الممكــن عقــد الــزواج وفــسخه    . عليهــا، ويمكــن أن تفقــد طوعــا   
الحالات، فإن التغيرات في الهوية أو الجنسية لـن تطلـع عليهـا المحكمـة، وغالبـا الـوكلاء         

حــتى عنــدما يكــون ذلــك ممكنــا، التأكيــد إن   وســيكون مــن الــصعوبة بمكــان،  . أيــضا
كانت جميع العناصر الشخصية، عند اتخاذ القـرار، ستـستمر في أن تماثـل العناصـر الـتي        

ــة    ــد تقــديم المطالب ــة     . كانــت موجــودة عن ــسيط الولاي ــه ســيتم تب ــه فإن وممــا لا شــك في
 الـتي  القضائية إذا قُبل تاريخ تقـديم المطالبـة بأنـه حاسـم دون وقـوع أي مـن الأحـداث         

قد تحدث بـشكل متكـرر لاحقـا حـتى ذلـك التـاريخ، والـتي يجـب تعقبـها حـتى تـاريخ                        
 ٦٦٤الــصفحتان  (Borchardلــذلك، لــيس مــن المفــاجئ أن كــلا مــن . إصــدار الحكــم

، يــــذكران أن مــــسارا طــــويلا مــــن القــــرارات )٢٩٣القــــسم  (Ralston، و)٦٦٦ و
ر بـين يـدي مـواطن الحكومـة         التحكيمية قد أرست بأنه يجب أن تظل المطالبة باسـتمرا         

 .)٨٥(حتى وقت تقديمهاالمدعية، 
٤٤ -  قـدم المطالبـة   وتنطبق اعتبارات مختلفة في السياسة العامة عندما يكتسب المواطن الذي ت

 وفي العديـد    Loewenباسمه جنسية الدولة المدعى عليها بعد تقديم المطالبة كما حدث في قضية             
__________ 

 )٨٥( U.N.R.I.A.A., vol. 5, p. 207, at p. 209. 
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وفي هذه الظروف، يدعو الإنـصاف إلى اختيـار         . يات المتحدة من القضايا التي تستند إليها الولا     
، Loewenتاريخ إصدار الحكم على أنه الموعد النهائي، بما أن الموقف المعـاكس، حـسب تعـبير                 

تسفر عن نتيجة غير عادلـة إلى درجـة كـبيرة بحيـث لا يمكـن إثباـا إلا بمنطـق لا يـدحض أو                         ”
 .)٨٦(“سابقة قاهرة، ولا يوجد أي منهما

الموعــد لــذلك يقتــرح أن تبقــى اللجنــة علــى التــاريخ الرسمــي لتقــديم المطالبــة باعتبــاره     - ٤٥
 لقاعدة استمرار الجنـسية لكـن باسـتثناء الحالـة الـتي يكتـسب فيهـا المـواطن الـذي تقـدم                       النهائي

ة وهنـا يكـون تـاريخ تقـديم المطالب ـ    . المطالبة باسمه جنسية الدولة المدعى عليها بعد تقديم المطالبة        
 .الموعد النهائيهو 
ومـن  ). ٢( ٥غـير ضـرورية في ضـوء إلغـاء المـادة           ) ٣( ٥وقد يدفع البعض بـأن المـادة         - ٤٦

ناحية أخرى، طرح اقتراح مفاده أن المادة قد تكون ذات أهمية في حال تغـيير الجنـسية الناشـئة                   
 .ولهذا السبب يجب الإبقاء عليها. عن خلافة الدولة

 : كالتالي٥ المادة ويقترح أن يصبح نص - ٤٧
كـان مـن     فيمـا يتعلـق بـشخص        فقـط يحق للدولة ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية         )١( 

رعايا تلك الدولـة، أو أي دولـة سـلف، باسـتمرار منـذ تـاريخ حـدوث الـضرر وحـتى                      
 .تاريخ تقديم المطالبة رسميا

 لا يحق للدولـة أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بـشخص يكتـسب                   )٢( 
 .جنسية الدولة التي تقدم المطالبة ضدها بعد تقديم المطالبة

 لدولــة الجنــسية الحاليــة أن تمــارس الحمايــة الدبلوماســية، فيمــا يتعلــق    لا يجــوز )٣( 
 عنـدما كـان مـن       وقـع عليـه   بشخص ضد دولة الجنسية السابقة لذلك الشخص لضرر         
 . الحاليةرعايا دولة الجنسية السابقة ولم يكن من رعايا دولة الجنسية

 
 ٦المادة  - ٦ 

 الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة ثالثة  
يجوز لأي دولة يكون من رعاياها شخص مزدوج الجنسية أو متعددها أن             - ١ 

تمارس الحماية الدبلوماسية فيمـا يتعلـق بـذلك الـشخص ضـد دولـة لا يكـون هـذا                 
 .الشخص من رعاياها

__________ 

 )٨٦( International Legal Materials, vol. 42, No. 4 (July 2003), p. 848, para. 232. 
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ــر م ــ   - ٢  ــان أو أكث ــشترك دولت ــة   يجــوز أن ت ــسية في ممارســة الحماي ن دول الجن
 .الدبلوماسية فيما يتصل بشخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات

 
لا مجـال للـشك مطلقـا في أنـه          ” لأنـه    ٢تعلق النمسا أنه ليس هنـاك حاجـة إلى الفقـرة             - ٤٨

لـة  وحـتى في حا   . “يجوز لدولتين أو أكثر العمل معا عند ممارسته الحـق في الحمايـة الدبلوماسـية              
ــشرط   ــادرة       ”حــذف هــذا ال ــل هــذه المب ــة أن تقب ــا المطالب ــدمت إليه ــتي قُ ــة ال ــى الدول يجــب عل

وتحــذر النمــسا أن هــذه الفقــرة ســتثير حتمــا أســئلة صــعبة عــن كيفيــة ممارســة   . )٨٧(“المــشتركة
وتؤيـد استـصواب هـذا      . العمل المشترك أو تحديد الدولة الـتي تحظـى بالأولويـة في تقـديم طلـب               

وفي ظـل هـذه    . )٨٨(ات الـتي أبـدا الـسلفادور وغواتيمـالا وقطـر وأوزباكـستان            التحذير التعليق ـ 
 .٦ فقط من المادة ١الظروف، فمن الأفضل الاحتفاظ بالفقرة 

 
 ٧المادة  - ٧ 

 الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة من دول الجنسية  
خص لا يجوز لدولة الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلـق بـش              

مـا ضـد دولــة يكـون هــذا الـشخص مــن رعاياهـا أيــضا مـا لم تكــن جنـسية الدولــة        
الأولى هي الجنسية الغالبة، عند وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسميا، على             

 .السواء
.  أو الـدول   )٨٩(لم يثر هـذا الـنص إلا قلـيلا مـن الانتقـادات مـن جانـب رجـال القـانون                     - ٤٩

ــس     ــن النم ــه كــل م ــت ب ــد رحب ــرويج فق ــشمال الأوروبي (ا والن وفي حــين . )٩٠()باســم دول ال
أنـه  ”، ذكـرت النـرويج     )٩١(اعترضت عليه بعض الدول بوصفه مادة في القـانون الـدولي العـرفي            

 وأصـرت بعـض الـدول علـى توضـيح كلمـة             )٩٢(“يشكل تدوينا للقـانون الـدولي العـرفي القـائم         
ــة” ــر   )٩٣(“الغالب ــضل المغ ــق، في حــين تف ــة  الموضــحة في التعلي ــةالفع”ب كلم ــة  “ لي ــى كلم عل

__________ 

 .٢٧التعليقات، الصفحة  )٨٧( 
 .٢٨التعليقات، الصفحة  )٨٨( 
ais de Droit çAnnuaire Fran, “Travaux de la Commission du droit international”, Santulli. Cقـارن   )٨٩( 

378-369. pp, )2001 (International. 
 .٣٠ و ٢٩التعليقات، الصفحتان  )٩٠( 
 ).٢٩التعليقات، الصفحة (، وربما المغرب )٣٠التعليقات، الصفحة (قطر  )٩١( 
 .٣٠ و ٢٩ات، الصفحتان التعليق )٩٢( 
 ).٣٠التعليقات، الصفحة (، أوزباكستان )٢٩التعليقات، الصفحة (السلفادور  )٩٣( 
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نظــرا لأــا “ الغالبــة”بيــد أن اللجنــة أوضــحت في التعليــق أــا تفــضل كلمــة   . )٩٤(“الغالبــة”
تنطوي على عنصر النسبية وتدل على أن الفرد تربطه صلات بدولـة أقـوى مـن الـصلات الـتي                    

 . )٩٥(تربطه بدولة أخرى
 . بشكلها الحالي٧ويقترح الاحتفاظ بالمادة  

 
 ٨المادة  - ٨ 

 الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون  
يجــوز للدولــة أن تمــارس الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بــشخص عــديم    - ١ 

الجنسية إذا كـان ذلـك الـشخص، وقـت وقـوع الـضرر وفي تـاريخ تقـديم المطالبـة                     
 .رسميا، يقيم بصفة قانونية واعتيادية في تلك الدولة

ماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص تعتـرف بـه   يجوز للدولة أن تمارس الح   - ٢ 
تلـك الدولــة كلاجــئ، إذا كـان ذلــك الــشخص، وقـت وقــوع الــضرر وفي تــاريخ    

 .تقديم المطالبة رسميا، يقيم بصفة قانونية واعتيادية في تلك الدولة
 فيما يتعلق بـضرر نـاجم عـن فعـل غـير مـشروع دوليـا                 ٢لا تنطبق الفقرة     - ٣ 

 .يحمل اللاجئ جنسيتهاارتكبته الدولة التي 
 بــدعم عــام وبــدرجات متفاوتــة، وهــو مــا يــدل علــى أن هنــاك تطــور   ٨تحظــى المــادة  - ٥٠

ونظــرا لأن هــذه العمليــة في حالــة تطــور تــدريجي، فمــن الحكمــة تــوخي الحــذر،   . )٩٦(تــدريجي
تبـع  لـذلك يجـدر ألا ت   . الصرامة، عند تحديد الشروط المتعلقة بممارسة الحماية الدبلوماسية        وربما

اللجنــة اقتــراح النمــسا القائــل إن اللاجــئ يكــون مــؤهلا للحمايــة الدبلوماســية إذا كــان، بعــد   
. )٩٧(الاعتراف به كلاجئ في دولة أوروبية ما، مقيما بـصورة قانونيـة في دولـة أوروبيـة أخـرى                  

 القائـل باشـتراط   )٩٨(وللسبب نفـسه، يوصـى بالاستعاضـة عـن اقتـراح بلـدان الـشمال الأوروبي          
__________ 

 .٣٠التعليقات، الصفحة  )٩٤( 
، التعليـق  ٦٠، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم    )٩٥( 

 ).٥(، الفقرة ٧على مشروع المادة 
أن يحدد بوضوح أن مشاريع المواد تعتبر تطـويرا تـدريجيا           ) ٦٤التعليقات، الصفحة   (تطلب الولايات المتحدة     )٩٦( 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة       (مـن التعليـق   ) ٢(وقد تم هذا التوضيح في الفقـرة        . للقانون
 ).٨تعليق على مشروع المادة ، ال٦٠، الفقرة )A/59/10 (١٠والخمسون، الملحق رقم 

 .٣٠التعليقات، الصفحة  )٩٧( 
 .٣٢التعليقات، الصفحة  )٩٨( 
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وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن  . “فتــرة البقــاء القانونيــة”بـــ “ القانونيــة والاعتياديــة”الإقامــة 
شرط متطرف في الاتجاه المعـاكس      “ الإقامة القانونية والدائمة  ” اشتراط   )٩٩(اقتراح أوزبكستان 
 .وينبغي استبداله

وعـدم قـصره    “ لاجـئ ”وهناك خلاف بشأن قرار اللجنة اعتماد ـج مـرن إزاء معـنى               - ٥١
وتقــول النمــسا إن . )١٠٠( المتعلقــة بمركــز اللاجــئين ١٩٥١المعــنى المعــرف في اتفاقيــة عــام  علــى 

للمــرء أن يتوقــع أن تقبــل دولــة مــستجيبة طلــب تــوفير الحمايــة الدبلوماســية باســم أي شــخص 
ــدولي      ــار الواجــب للتعريــف ال ــه لاجــئ دون اعتب ــة بأن ــة المطالب ــصفه الدول وتقــول دول . )١٠١(ت

نــه يجــوز لأي دولــة أن تمــارس الحمايــة الدبلوماســية لأي شــخص إ”الــشمال مــن جهــة أخــرى 
توفر فيه شروط الصلة الإقليمية بالدولة الممارسة للحمايـة الدبلوماسـية والـذي يكـون حـسب       ت

تقــدير هــذه الدولــة في حاجــة واضــحة للحمايــة دون أن يكــون مــؤهلا رسميــا للحــصول علــى   
 تتــصل بــالتعليق ولــيس بــصياغة نــص وعلــى الــرغم مــن أن هــذه المــسألة. )١٠٢(“مركــز اللاجــئ

وتنظر بلدان الشمال الأوروبي إلى هذا الموضوع من وجهـة          . ، فإا مسألة مبدئية هامة    ٨المادة  
نظــر الدولــة المطالبــة تمامــا، بينمــا تحــذر النمــسا، عــن حــق، مــن أن الدولــة المــستجيبة يمكــن أن  

 لـصالح أي لاجـئ غـير مؤهـل         ترفض الاعتـراف بحـق أي دولـة في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية              
وسيكون المقرر الخاص ممتنا لـو حـصل علـى توجيـه بـشأن              . حقا للحصول على مركز اللاجئ    

 .هذا الموضوع من اللجنة
 

 ٩المادة  - ٩ 
 دولة جنسية الشركة  

لأغراض الحماية الدبلوماسية للشركات، تعني دولـة الجنـسية الدولـة الـتي          
 إقليمهـا سـجل مكتـب الـشركة أو يقـع مقـر              أنشئت الشركة بموجـب قانوـا وفي      

 .إدارا أو ما شابه ذلك من صلة
__________ 

ليس من الضروري النظر في الاقتراح الآخر المقدم من أوزبكستان والقائل بإضـافة            . ٣٣التعليقات، الصفحة    )٩٩( 
ــارة  من شــرط نظــرا لأن هــذه المــسألة تنــدرج بالفعــل ض ــ “ كلاجــئ”ومــنح حــق اللجــوء بعــد كلمــة   ”عب

 .٢الاعتراف به كلاجئ في الفقرة 
، ٦٠، الفقـرة  )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم             انظر   )١٠٠(

 ).٨(، الفقرة ٨التعليق على مشروع المادة 
ــصفحة   )١٠١( ــات، ال ــصفحة    . ٣١التعليق ــات، ال ــضا التعليق ــر أي ــسلفادور، التعل (٣١انظ ــات، الــصفحة  ال ، ٣١يق

 ).قطر (٣٣والصفحة 
 .٣٢التعليقات، الصفحة  )١٠٢(
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أولا، يمكـن تفـسير العبـارة الـواردة في          . تثير التعليقات على نص المادة مسألتين هامتين       - ٥٢
، أــا تتطلــب صـلة حقيقيــة بــين الــشركة والدولــة  “أو مــا شــابه ذلـك مــن صــلة ”آخـر الفقــرة  

ــة الدبلوماس ــ ــشركة   . يةالممارســة للحماي ــاك مــشكلة ال ــا، هن ــا  “ تئالــتي أنــش ”ثاني ــة م في دول
فمـا هـي الدولـة الـتي تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية في               . ويوجد مكتبها المسجل في دولـة أخـرى       

 هذه الحالة؟
 الإدارة مقـــرب المـــسجل، أو تـــالمك” أن ٩وذكـــرت اللجنـــة في تعليقهـــا علـــى المـــادة  - ٥٣
ويجـب  . اعتبارها بالتالي شكلا من أشكال الصلة الحقيقية      غي  بينلا   ‘شابه ذلك من صلة    ما’ أو

ســجل مكتــب الــشركة أو يقــع مقــر  ’في ســياق عبــارة ‘ أو صــلة شــبيهة بــذلك ’قــراءة عبــارة 
فـسير   تب، وهـذا يتطل ـ  التفـسير في) مـن النـوع نفـسه    (eiusdem generis وفقـا لقاعـدة  ‘ إدارـا 

ويعـني ذلـك أن العبـارة       . بـارات الـتي تـسبقها     عبارة عامة من هذا النوع تفسيرا محددا يتفق والع        
مكتـب  ’وينبغي أن تشير إلى صلة ما شـبيهة بـصلة عبـارة             . لا تقوم بذاا بل هي مقترنة بغيرها      

أو ”وعلى الرغم من هذا التوضيح، يبدو من المؤكد أن عبـارة            . )١٠٣(‘مقر الإدارة ’أو  ‘ مسجل
ويتـضح ذلـك    . ال الـصلة الحقيقيـة    ستفهم على أا تستلزم شكلا من أشك      “ صلة شبيهة بذلك  

ــر    ــدا وقط ــسا وهولن ــات النم ــن تعليق ــان      . )١٠٤(م ــا ك ــه مهم ــارة لأن ــذه العب ويوصــى بحــذف ه
الإسهاب في توضـيحها في التعليـق علـى مـشروع المـادة، فإنـه لـن يحـول دون فهمهـا علـى أـا              

 .مرادفة لشرط الصلة الحقيقية
مكـن أن تتمتـع أي شـركة بالحمايـة          وتطرح دول كثيرة تساؤلات عما إذا كان من الم         - ٥٤

وهـذا  . )١٠٥(الدبلوماسية إذا كـان مكتبـها المـسجل يقـع في دولـة غـير الدولـة الـتي أنـشئت فيهـا                 
 أن الدولـة الـتي يمكـن أن تمـارس الحمايـة المدنيـة        ٩تساؤل وجيه نظرا لأنه يفهم من نص المـادة          

قـع مقـر إدارـا أو مـا شـابه           هي الدولة التي أنشئت فيها الشركة وسجل في إقليمها مكتبـها وي           
ــة الجنــسية” الــتي تتحــدث عــن  ٩ويؤكــد هــذا التفــسير نــص المــادة   . “ذلــك مــن صــلة  “ دول

إن هـذه الـصيغة مـستخدمة تجنبـا لأي إشـارة تفيـد بـأن                ”من التعليق الذي يقـول      ) ٧( والفقرة
وكمـا أشـارت هولنـدا عـن        . وهذا خطأ يجـب تـصحيحه     “ الشركة قد تكون مزدوجة الجنسية    

، فإن الشركات غالبا ما تنشأ في أكثـر مـن دولـة واحـدة ولهـا مكاتـب مـسجلة في                 )١٠٦(صواب
__________ 

، التعليـق  ٦٠، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم    )١٠٣(
 ).٦(و ) ٥(، الفقرتان ٩على مشروع المادة 

 .٣٧ و ٣٦ و ٣٤التعليقات، الصفحات  )١٠٤(
المغــرب  (٣٦والــصفحة ) غواتيمــالا (٣٦ و ٣٥ و ٣٤والــصفحات ) الــسلفادور (٣٤يقــات، الــصفحة التعل )١٠٥(

 ).وهولندا
 .٣٦التعليقات، الصفحة  )١٠٦(
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. وهذه حقيقة الحيـاة التجاريـة الـتي لا يمكـن تجاهلـها أو التغاضـي عنـها                 . أكثر من دولة واحدة   
 تــستلزم تنقيحــا جوهريــا، وأشــير إلى أن الاقتــراح الــذي تقــدمت بــه        ٩ولــذلك فــإن المــادة   

ــوفّ   ــسية المزدوجــة     . )١٠٧(ر الحــلغواتيمــالا يمكــن أن ي ــة الجن ــراف بإمكاني ــك الاعت ــستلزم ذل وي
“ ةغالبــالجنــسية ال”، أو “الجنــسية الفعليــة”، أو “الــصلة الأوثــق”للــشركات واعتمــاد معيــار 

أخـذ  (كدليل على الدولة التي يمكن أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية          ) ٧ للتوافق مع نص المادة   (
شــركة ”تعــني “ شــركة”يمــالا بأنــه ينبغــي توضــيح أن كلمــة  في الاعتبــار بالفعــل اقتــراح غوات

 ).من التعليق) ٢( في الفقرة“ محدودة
 : ليصبح نصها كالتالي٩ومن المقترح تعديل المادة  - ٥٥

يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلـق بـأي ضـرر يلحـق بـأي          )١( 
 .شركة تحمل جنسية تلك الدولة

ــة الــتي    لأغــراض الحماي ــ )٢(  ــسية الدول ــة الجن ة الدبلوماســية للــشركات، تعــني دول
ــر        ــع مق ــشركة أو يق ــجل مكتــب ال ــا س ــا وفي إقليمه ــشركة بموجــب قانو ــشئت ال أن

 . إدارا
 ٢عنــدما يجــوز لــدولتين ممارســة الحمايــة الدبلوماســية بموجــب أحكــام الفقــرة  )٣( 

 .الغالبةينبغي أن تمارس الحماية الدبلوماسية الدولة ذات الجنسية 
 

 ١٠المادة  - ١٠ 
 استمرار جنسية الشركة 

ــشركة تحمــل        - ١  ــق ب ــا يتعل ــة الدبلوماســية فيم ــارس الحماي ــة أن تم يحــق للدول
 .جنسيتها في وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسميا

ــرة     - ٢  ــاء في الفقـ ــا جـ ــم مـ ــة    ١رغـ ــة الحمايـ ــق في ممارسـ ــة الحـ ــل للدولـ ، يظـ
لق بشركة كانت تحمل جنسيتها وقت وقوع الـضرر ولم تعـد            الدبلوماسية فيما يتع  

 .موجودة جراء ذلك الضرر وفقا لقانون تلك الدولة
لـذلك  . ٥تم بالفعل تناول قاعدة استمرار الجنسية بصورة مستفيضة فيما يتعلق بالمادة             - ٥٦

“ فقـط ” لتـشمل كلمـتي   ١فليس من الضروري تكرار الحجـج المقدمـة المؤيـدة لتعـديل الفقـرة             

__________ 

 .٣٦ و ٣٥ و ٣٤التعليقات، الصفحة  )١٠٧(
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وليس مـن الـضروري كـذلك تكـرار     . )١٠٨(ولتنص على حالة الدولة السابقة    “ الاستمرارية” و
الحجــج المؤيــدة للاحتفــاظ بتــاريخ التقــديم الرسمــي للطلــب بوصــفه اليــوم الأخــير إلا إذا كــان     

 . المواطن المطلوب حمايته حصل على جنسية الدولة المدعى عليها بعد تقديم الطلب
، قائلــة إن )١٠٩()١٠( مــن المــادة  ٢ المتحــدة تعتــرض علــى الفقــرة    بيــد أن الولايــات  - ٥٧

وتقـول إنـه    . الشركات التي لم تعد موجـودة لا ينبغـي أن تـستثنى مـن قاعـدة اسـتمرار الجنـسية                   
يجوز للدولة أن تستمر في ممارسة الحمايـة فيمـا يتعلـق بمطالـب شـركة طالمـا احتفظـت الـشركة            

 تزيـد عـن الحـق في أن ترفـع دعـاوى أو ترفـع ضـدها                  بالشخصية الاعتبارية، والـتي يمكـن أن لا       
وهناك العديـد مـن الـنظم القانونيـة المحليـة الـتي تجيـز للـشركات          . دعاوى بموجب القانون المحلي   

الاستمرار في الـدعاوى الـتي رفعتـها أو رفعـت ضـدها، وذلـك خـلال فتـرة محـددة بعـد حلـها،                    
وبالتـالي، فـإن مـشكلة      . قـضاء تلـك الفتـرة     وهو ما يعني أن الشخصية الاعتبارية تستمر حـتى ان         

تولي دعاوى الشركات التي لم تعد موجودة لم تثر إلا نـادرا لأن أغلبيـة الـدعاوى يمكـن النظـر                     
وتـضيف قائلـة إن هنـاك اعتبـارات         . )١١٠(فيها وقت احتفـاظ الـشركات بشخـصيتها الاعتباريـة         

: الشخصية الاعتباريـة للـشركات    وجيهة تتعلق بالسياسة العامة في القانون المحلي تسمح بزوال          
وإـاء الـشركات فتـرة إـاء محـددة لـتمكين مـن لـديهم صـلة                  وتتضمن القـوانين المحليـة لبقـاء        ”

بالشركة من الحصول علـى اسـتحقاقات الإـاء، علمـا بأنـه بعـد انقـضاء فتـرة الإـاء، تتوقـف                   
ولايات المتحدة تأييـدا    وتشير ال . )١١١(“الدعاوى التي ترفعها الشركة والدعاوى المرفوعة ضدها      

لكلامها إلى قوانين الولايات المتحدة والمملكة المتحـدة وكنـدا وفرنـسا الـتي تـسمح للـشركات               
 . برفع الدعاوى ضدها بعد حل تلك الشركات بسنوات

وللأسف، فإن الولايات المتحدة لا تولي اعتبـارا للـشواغل الـتي أثارهـا في هـذا الـصدد            - ٥٨
 ،  )١١٢()ي الأمريكي جيسوب، في قـضية شـركة برشـلونة لمعـدات الجـر             لا سيما القاض  (القضاة  

__________ 

 لا تـنص علـى      ١٠بـأن المـادة     ) ٣٨ و   ٣٧التعليقـات، الـصفحتان     (أزيلت المشاغل التي أعربت عنـها النمـسا          )١٠٨(
 .“الدولة السلف”ة الدول بإدراج إشارة إلى خلاف

 .٣٩ و ٣٨التعليقات، الصفحتان  )١٠٩(
 .المرجع نفسه )١١٠(
 .المرجع نفسه )١١١(
المرجــع نفــسه، (، انظــر أيــضا آراء القــضاة غــروس  ١٩٣، تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة، الــصفحة  ١٩٧٠ )١١٢(

المرجـع  (والقاضي الخاص ريفاجن    ) ١٠٢ و   ١٠١المرجع نفسه، الصفحتان    (، وفيتزموريس   )٢٧٧الصفحة  
 ).٣٤٥نفسه، الصفحة 
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وفي . )١١٣(والمحاكم والفقهاء، المشار إليها في التعليق والتقرير الرابـع بـشأن الحمايـة الدبلوماسـية        
، وفي ظل انعدام دراسـة مقارنـة أوسـع نطـاق     )أو حتى مراعاا (حالة عدم دحض هذه الحجج      
تثبــت أن العديــد مــن الــنظم القانونيــة تــسمح للــشركات برفــع   للقــانون والممارســات المقارنــة  

، وإن  ٢القضايا وبرفع القضايا ضدها بعد حلها، فإن المقرر الخاص يميل إلى الاحتفاظ بـالفقرة               
 .الالتزام بالحيطة الشديدةكان ذلك مع الأخذ بمبدأ 

 :  المنقح كما يلي١٠ومن ثم يصبح نص المادة  - ٥٩
اسـتمرت   فيما يتعلـق بـشركة   فقطارس الحماية الدبلوماسية يجوز للدولة أن تم  )١( 

 وقــوع الــضرر إلى تــاريخ تحمــل جنــسية تلــك الدولــة، أو أي دولــة ســلف، مــن وقــت 
 .البت في المطالبة

لا يحق للدولـة أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بـأي شـركة تحمـل                   )٢( 
 . جنسية الدولة المدعى عليها بعد تقديم الطلب

، يظـل للدولـة الحـق في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية          ١رغم ما جاء في الفقرة       )٣( 
فيما يتعلق بشركة كانت تحمل جنسيتها وقت وقوع الضرر ولكنها لم تعـد موجـودة               

 .جراء ذلك الضرر وفقا لقانون تلك الدولة
 

 ١١المادة  - ١١ 
 لة الأسهممـحماية ح  

في شـــركة مـــا أن تمـــارس الحمايـــة لا يحـــق لدولـــة جنـــسية حملـــة الأســـهم    
 :الدبلوماسية لصالحهم عندما يلحق بالشركة ضرر إلا في الحالات التالية

 فيهـا لـسبب     أسـست إذا لم يعد للشركة وجـود وفقـاً لقـانون الدولـة الـتي                )أ( 
 صلة له بالضرر؛ لا

إذا كانت الشركة وقت وقوع الضرر تحمل جنسية الدولة التي يدعى أا  )ب( 
 الـشركة بموجـب قـانون تلـك الدولـة           تأسـيس ؤولة عن إلحاق الـضرر بالـشركة وكـان          مس

 .شرطاً أساسياً لممارسة الأعمال التجارية فيها
 هـو إنفـاذ التعليقـات الـتي أبـداها القـضاة       ١١مـن المـادة    ) أ(الغرض من الفقرة الفرعية      - ٦٠

الدوليـة بوجـود اسـتثناء      العـدل   ، الـتي اعترفـت فيهـا محكمـة          “شركة برشـلونة للجـر    ”في قضية   
__________ 

، شـرح   ٦٠، الفقـرة    )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم            )١١٣(
 .١٠٥-٩٣، الفقرات A/CN.4/530 و ١٠مشروع المادة 
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 الـشركة هـي الوحيـدة القـادرة علـى      الـتي تأسـست فيهـا   للقاعدة العامة التي تقضي بـأن الدولـة      
وقــد حــصرت . )١١٤( للــشركةلا يــصبح هنــاك وجــودعنــدما ) وحمايــة حملــة أســهمها( حمايتــها

ــه  ” الــشركةعــدم وجــود اللجنــة نطــاق هــذا الاســتثناء بــأن أضــافت شــرط    لــسبب لا صــلة ل
لا معـنى لـه، لأن الدولـة الـتي حلَّـت      ”عـن حـق إلى أن هـذا الحـصر      وتـشير النمـسا   .“بالـضرر 

ويــشاطر المقــرر الخــاص هــذا الــرأي،  .)١١٥(“لــضررلالــشركة فيهــا تختلــف عــن الدولــة المتــسببة 
 . هذه العبارةحذفويقترح 

تـصبح   ل ١١مـن المـادة     ) أ(ولا يمكن قبول اقتراح النمسا الآخر بتعديل الفقرة الفرعيـة            - ٦١
، لأن الهدف من الفقرة الفرعيـة هـو   )١١٦(“ فيهاستسأُالدولة التي   ” بدلا من    “دولة الجنسية ”

وعـادة تكـون الدولـة     .الذي يسري فيها الشركة هو أسستالتأكيد على أن قانون الدولة التي 
ــسالــتي  ــيس صــحيحا في كــل      تأُس ــسيتها، إلا أن ذلــك ل ــة جن ــشركة هــي نفــس دول  فيهــا ال

 .٩ ضوء التنقيح المقترح للمادة الأحوال، في

 لأـا تنـشئ وضـعا       ١١مـن المـادة     ) أ(وتقترح الولايات المتحـدة إلغـاء الفقـرة الفرعيـة            - ٦٢
شاذا يتمثل في منح دول حملة الأسهم حقا في تولي دعاوى الشركة أكبر من حـق الدولـة الـتي                    

غـير أن    .لمثـل هـذا الاسـتثناء     تقول إن التعليقات لا تورد أي تبرير        و. )١١٧( فيها الشركة  ستسأُ
الدوليـة مــن حجــج في قــضية  العــدل الولايـات المتحــدة لم تأخــذ في اعتبارهــا مـا ســاقته محكمــة   

 هو تدوين القانون وفقـا      ١١فالغرض من المادة    . )١١٨(شركة برشلونة للجر لدعم هذا الاستثناء     
ظـل  ويقتـرح في   .)١١٩(لقضية شركة برشلونة للجر، وهـو مـا دعـا دولا أخـرى إلى الإشـادة ـا      

 العبـارة الـتي اقترحـت    بحذف رهنا ،١١من المادة ) أ( الفقرة الفرعية هذه الظروف الإبقاء على   
 .حذفهاالنمسا 

 استنادا إلى القـانون   ١١من المادة   ) ب(وتعترض الولايات المتحدة على الفقرة الفرعية        - ٦٣
 اللجنــة كأدلــة سوقهالــتي تــفحجتــها في مجــال القــانون هــي أن القــضايا ا  .والــسياسات العامــة
 اتفاق خاص بين دولتين يمـنح حملـة الأسـهم حـق المطالبـة بـالتعويض، أو                ”للاستثناء تستند إلى    

 اتفاق بـين الدولـة المتـسببة في الـضرر والـشركة الـتي هـي مـن رعاياهـا يمـنح تعويـضا لحملـة                   إلى
__________ 

 ).٦٨-٦٤الفقرات  (٤٢و  ٤١، الصفحتان ١٩٧٠ الدولية لعام العدلتقارير محكمة  )١١٤(
 .٤١ فحةصالالتعليقات،  )١١٥(
 .المرجع نفسه )١١٦(
 .٤٢ فحةالتعليقات، ص )١١٧(
 ).٦٨-٦٤الفقرات  (٤٢ و ٤١، الصفحتان ١٩٧٠ الدولية لعام العدلتقارير محكمة  )١١٨(
 ).هولندا( ٤٣ الصفحة ، و)بلدان الشمال الأوروبي( ٤١ الصفحة التعليقات، )١١٩(
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داً كبيراً لوجـود قاعـدة    القضايا المذكورة أعلاه سنشكلونتيجة لتلك الاتفاقات، لا ت .الأسهم
 ستس ـأُفي القانون العرفي الدولي تسمح للدول بتـولي دعـاوى حملـة الأسـهم ضـد الدولـة الـتي                

. )١٢٠(“ شـرطا لممارسـة الأعمـال التجاريـة في هـذه الدولـة             التأسـيس الشركة فيها عندما يكون     
نظامـا  أن يوجد  هذا الاستثناء من شأن” :وفي مجال السياسات تدعي الولايات المتحدة ما يلي

في دولـة مـا حقـوق أكـبر في الـسعي إلى الحـصول علـى                 أسـست   يكون فيه لحملة أسهم شركة      
ــشركات          ــة أســهم ال ــتي لحمل ــوق ال ــن الحق ــة م ــك الدول ــدعاواهم في تل ــة الدبلوماســية ل الحماي

 . لمتابعـة تلـك الـدعاوى   التأسـيس عليهم الاعتمـاد علـى دولـة    يتعين المملوكة للأجانب، الذين 

 .)١٢١(“ضحا أن هذه النتيجة عادلةوليس وا

 :ويري المقرر الخاص أن الانتقادات الواردة أعلاه غير مقنعة للأسباب التالية - ٦٤

كــون القــضايا المــستخدمة كــسند لهــذا الاســتثناء مبنيــة علــى اتفاقــات خاصــة   )أ( 
يـة همـا   الـشرطان التوأمـان لتـشكيل قاعـدة عرف    ف . من قيمتها في عملية صياغة القانونيجردها لا

ــالالتزام القــانوني   ــة     .الممارســة والــشعور ب وتــسوية المطالبــات بواســطة اتفــاق خــاص بــين دول
وفي نفـس الوقـت علـى    ) usus( ودولة جنسية حملة الأسهم دليل علـى ممارسـة الـدول     التأسيس

 ؛)opinio juris(شعور الدولة المدعى عليها بأن من واجبها تسوية المطالبة 

ــد أغفلـــت الولا )ب(  ــذا    وقـ ــدة لهـ ــثيرة المؤيـ ــضائية الكـ ــاوى القـ ــدة الفتـ يـــات المتحـ
، )١٢٢(ومـن الأمثلـة علـى ذلـك الفتـاوى المـستقلة لكـل مـن القـضاة ويلنغنتـون، وكـو            .الاستثناء

كمــا أــا  .في قــضية شــركة برشــلونة للجــر  )١٢٥(، وفيتزمــوريس)١٢٤(، وتاناكــا)١٢٣(وجيــسوب
الاسـتثناء علـى النحـو الـوارد في         تـدعم    )١٢٦( )ELSI(أغفلت النظر فيما إذا كانت قضية إلسي        

 ؛)١٢٨( وفي التقرير الرابع)١٢٧(التعليقات

__________ 

 .٤٤ الصفحة ،التعليقات )١٢٠(
 .٤٥ و ٤٤التعليقات، الصفحتان   )١٢١(
 .٢٠، الفقرة ٥٨ الصفحة ،١٩٦٤ الدولية لعام العدلالاعتراضات الأولية، تقارير محكمة  )١٢٢(
 .١٩٣-١٩١ ات الصفح،١٩٧٠ الدولية لعام العدلتقارير محكمة   )١٢٣(
 .١٣٤ الصفحة المرجع نفسه، )١٢٤(
 .٧٥-٧٢ ات الصفحالمرجع نفسه، )١٢٥(
 .١٥ الصفحة ،١٩٨٩ الدولية لعام العدلتقارير محكمة   )١٢٦(
ــم      ا )١٢٧( ــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق رق ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــرة )A/59/10 (١٠لوث ، ٦٠، الفق

 ).١٠(، الفقرة ١١التعليقات على مشروع المادة 
)١٢٨( A/CN.4/530 ٨٢ و ٨١، الفقرتان. 
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يلقـى  وعلى الرغم مـن اخـتلاف المـذاهب ـذا الـشأن فـإن الاسـتثناء المقتـرح                    )ج( 
 تأييدا كبيرا؛

 تــدوين القــانون كمــا طبقتــه    ١٢ و ١١ و ٩مــشاريع المــواد  الغــرض مــن  و )د( 
وهـذا الاسـتثناء جـزء مـن المبـادئ الـتي        .ة للجـر الدوليـة في قـضية شـركة برشـلون     العدل  محكمة  
 ؛ا المحكمة في هذا االطبقته

ومن الجائز أن تكون حجة الولايـات المتحـدة أضـعف مـا تكـون فيمـا يتـصل                    )هـ( 
 :هفإن) باسم بدان بلدان الشمال الأوروبي(وكما ذكرت النرويج  .بالسياسات

ــي أن   ــسمحلا ينبغ ــصالح     ي ــى الم ــرض عل ــأن تف ــة ب ــة أن يكــون  للدول  تأســيس الأجنبي
الشركة وفقا للقـانون المحلـي شـرطا لممارسـة الأعمـال التجاريـة في تلـك الدولـة، ثم تحـتج ـذا                        

ــية مـــن   التأســـيس دولـــة جنـــسية المـــصالح  طـــرف  كتبريـــر لـــرفض ممارســـة الحمايـــة الدبلوماسـ
 .)١٢٩(الأجنبية
ية في قـضية    هذه الـصيغة رد حكومـة المملكـة المتحـدة علـى الحجـج المكـسيك               تعكس  و 
التـدخل  ) في هـذه الحالـة المملكـة المتحـدة    (نـه لا يجـوز لدولـة    بأ القائلـة  Mexican Eagleشـركة  

 :لصالح مساهميها في شركة مكسيكية، كما هو مبين أدناه
إذا مــا اعتــرف بالمبــدأ القاضــي بــأن حكومــة مــا يمكنــها أولاً أن تجعــل عمــل المــصالح      

 الشركة في إطـار القـانون المحلـي، وإن تـستند بعدئـذ إلى               بتأسيسالأجنبية في أراضيها مشروطا     
  باعتباره مبررا لرفض التدخل الدبلوماسي الأجنبي، فمن الواضح أن ذلك سـيتيح            التأسيسهذا  

وسائل كافية لمنع الحكومات الأجنبية من ممارسة حقها في حماية المـصالح التجاريـة لرعاياهـا في          
 .)١٣٠(لدوليالخارج، وهو حق صريح في القانون ا

    بفي دولة ما كـشرط مـسبق لممارسـة الأعمـال            التأسيسرة على   وقد سميت الشركة ا 
 يـوفر للدولـة المـضيفة حمايـة في نفـس قـوة        التأسيس، حيث إن    “شركة كالفو ”في تلك الدولة    

الدولـة  ”ولـذلك أدلـت هولنـدا بتعليقهـا الـذي ذكـرت فيـه أن         .الحماية التي يوفرها بند كالفو
كـالفو تكـون مخولـة ممارسـة الحمايـة          ] شركات[ل حامل الأسهم جنسيتها في حالات       التي يحم 

وهذا النوع من الاعتبارات المتعلقة بالسياسات العامة أقوى مـن تلـك الـتي              . )١٣١(“الدبلوماسية
  .أثارا الولايات المتحدة

__________ 

 .٤٣ الصفحة التعليقات، )١٢٩(
)١٣٠( M. Whiteman, Eigest of International Law, Vol. 8, pp. 1273-1274. 
 .٤٣ الصفحة التعليقات، )١٣١(
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أـــا يتمثـــل في  في موقـــف الولايـــات المتحـــدة أخـــيرمـــوطن ضـــعف هنـــاك و )و( 
التمييز بين الشركات التي تسجل نفسها بحرية وبمحض إرادا في دولة ما وبين تلـك               تحاول   لا

ولم  .ابرة على تسجيل نفسها في تلك الدولـة نتيجـة لأحكـام القـانون أو للـضغوط الـسياسية      
مـن  ) ب(تأخذ الولايات المتحدة بعين الاعتبار هذا التمييز الذي يشكل جوهر الفقرة الفرعيـة              

 .)١٣٢(١١المادة 
 القــضائية وبالأحكــاممارســات الــدول بم المقــرر الخــاص إلى حــد كــبير  استرشــدوقــد  - ٦٥

ــة   ــة   .والمبــادئ العامــة في صــياغته لمــشاريع المــواد الحالي ــالفقرة الفرعي مــن ) ب(وفيمــا يتعلــق ب
، تـأثر المقـرر الخـاص تـأثرا كـبيرا في تأييـده لمثـل هـذا الاسـتثناء بممارسـات الولايـات                        ١١ المادة

)١٣٣(شــركة ديلاغــوا بــاي للــسكك الحديديــة (ة المتحــد
Delagoa Bay Railway Co شــركةو؛ 

قــضية ( القــضائية الــتي تمــس الولايــات المتحــدة  لأحكــام؛ وباEl Triunfo)؛ )١٣٤(تريومفــو -ـ إلــ
 )١٣٥(شــركة إلــسي

ELSI( ؛ والفتــاوى القــضائية)  القاضــي جيــسوب في قــضية شــركة برشــلونة
وبالتـالي يجـد المقـرر      ). “شـركات كـالفو    ”بند كـالفو و   معارضة  (؛ والمبادئ العامة    ))١٣٦(للجر

الخاص أن من الغريب أن تشجب الولايات المتحـدة اسـتثناءً تدعمـه سـلطاا بمثـل هـذا الـدعم                     
مـن  ) ب(وخلاصة القول هي الاقتراح بـأن الحجـج الداعيـة إلى إلغـاء الفقـرة الفرعيـة         .القوي
 .اظ ا ينبغي الاحتف المادة غير مقنعة وأن١١الفقرة 
مـن المـادة   ) ب(وتعترض دول الشمال الأوربي على الشرط المنصوص عليـه في الفقـرة              - ٦٦
، والــذي مفــاده أن النجــاح في تطبيــق الاســتثناء يتطلــب إثبــات أن الدولــة المــسببة للــضرر    ١١

ويـوحي   . بالأعمـال فيهـا  هـا  كـشرط مـسبق لقيام  “في إطـار قانوـا  ”  الـشركة بتأسيسطالبت 
هناك، في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي، أسبابا معقولة لتوسـيع هـذا   .. .”الشرط بأن   

 وفقـا للقـانون المحلـي شـرطا     التأسـيس الاستثناء ليشمل أيضا الحالات التي لا يكون فيهـا شـرط           
. )١٣٧(“رسميا، وإنما يأتي نتيجـة لـضغوط غـير رسميـة أو ضـغوط سياسـية علـى المـصالح الأجنبيـة                     

ى بمعالجة هـذه  غير أنه يوص .ل الأوربي معالجة هذه المسألة ضمن التعليقاتوتقترح دول الشما
وفي معظــم الحــالات تمــارس  . نفــسها١١مــن المــادة ) ب(المــسألة ضــمن نــص الفقــرة الفرعيــة 

__________ 

، ٦٠، الفقـرة  (A/59/10) ١٠الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة والثلاثـون، الملحـق رقـم               انظر   )١٣٢(
 .٨، الفقرة ١١التعليقات على المادة 

)١٣٣( J.B. Moore, Digest of International Law, Vol. 6 (1906), p. 647. 
)١٣٤( U.N.R.I.A.A., Vol. 15 (1991) P. 467. 
 .١٥ الصفحة ،١٩٨٩ الدولية لعام العدلتقارير محكمة  )١٣٥(
 .١٩٣-١٩١ تان الصفح،١٩٧٠ الدولية لعام العدلتقارير محكمة  )١٣٦(
 .٤٤ -٤٣ تان الصفحالتعليقات، )١٣٧(
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 شركام في الـدول المـضيفة دون        لتأسيس ضغطا سياسيا على المستثمرين الأجانب       اتالحكوم
 .هذه الضغوط ستكون لها نفس فعالية النص القانونيولا شك في أن  .سند من القانون

الـداعي   )١٣٩( النمـسا  واقتـراح ،  تأييدا لتوحيـد الـصياغة     )١٣٨(وينبغي قبول اقتراح هولندا    - ٦٧
ــياق “Injuryالـــضرر ”إلى إيـــضاح معـــنى  ــة التعليقـــات علـــى  في سـ ــرة الفرعيـ مـــن ) ب(الفقـ

 .١١ المادة
 :ا كالتالي نصهحليصب ١١ومن المقترح تنقيح المادة  - ٦٨

ــية          ــة الدبلوماس ــارس الحماي ــا أن تم ــة الأســهم في شــركة م ــسية حمل ــة جن لا يحــق لدول
 :لصالحهم عندما يلحق بالشركة ضرر إلا في الحالات التالية

ــة الــتي أُس ــ   )أ(   ست فيهــا إذا لم يعــد للــشركة وجــود وفقــاً لقــانون الدول
 ؛ ]صلة له بالضرر لسبب لا[

 وقــوع الــضرر حاملــةً لجنــسية الدولــة الــتي  إذا كانــت الــشركة وقــت )ب(  
بموجـب  [ الـشركة  تأسـيس  الضرر بالشركة وكـان  نفسيدعى أا مسؤولة عن إلحاق    

 .شرطاً مسبقا تفرضه الدولة لممارسة الأعمال التجارية فيها] قانون تلك الدولة
 

 ١٢المادة  - ١٢ 
 الضرر المباشر الذي يلحق بحملة الأسهم  

 فعل الدولة غير المشروع دولياً ضـرراً مباشـراً بحقـوق حملـة       بقدر ما يلحق    
الأسهم بصفتهم هذه تمييزاً لها عن حقوق الشركة نفسها، يحـق لدولـة جنـسية أي              

 .واحد من حملة الأسهم هؤلاء ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح رعاياها
قــوق حملــة الأســهم  تــرى الولايــات المتحــدة أن هــذا البنــد لا داعــي لــه، نظــرا لأن ح   - ٦٩

غـير أنـه إذا أريـد لمـشاريع المـواد أن       .وهـو عـين الـصواب   . )١٤٠(٣ و ٢تغطيها بالفعـل المادتـان   
 .، فينبغي الاحتفـاظ ـذه المـادة   )١٤١( المبادئ المطبقة في قضية شركة برشلونة للجرل كامنتدو

 -لتعليقـات  ومن الميـزات الأخـرى للاحتفـاظ بالمـادة أن التعليـق علـى هـذا البنـد سيـضمن أن ا                  
 تقدم صـورة متكاملـة للقـانون فيمـا          - ومشاريع المواد المتعلقة بحماية الشركات وحملة الأسهم      

__________ 

 .٤٣ الصفحة ت،التعليقا )١٣٨(
 .٤٢ الصفحة التعليقات، )١٣٩(
 .٤٥التعليقات، الصفحة  )١٤٠(
 .٤٧ و ٤٦، الفقرتان ٣٦ الصفحة ،١٩٧٠ الدولية لعام العدلتقارير محكمة  )١٤١(
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ولـن يرفـع المقـرر الخـاص أيـة توصـية إلى        .يختص ذا الجانب من جوانـب الحمايـة الدبلوماسـية   
  .اللجنة في هذا الموضوع، إلا أنه يعرب عن ميله إلى تفضيل الإبقاء على المادة

 
 ١٣المادة  - ١٣ 

 الأشخاص الاعتباريون الآخرون  
 فيمــــا يتعلــــق ١٠ و٩تنطبــــق المبــــادئ الــــواردة في مــــشروعي المــــادتين    

بالشركات، حسب الاقتـضاء، علـى الحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص الاعتبـاريين              
 .الآخرين

ي  هو توسـيع نطـاق مبـادئ الحمايـة الدبلوماسـية للـشركات لك ـ              ١٣الغرض من المادة     - ٧٠
 هـذه الفئـة مـن       شملوليس القصد من وراء ذلك أن ت ـ       .تشمل الأشخاص الاعتباريين الآخرين   

ومن ناحية أخرى، وكمـا أشـارت إلى ذلـك           .)١٤٢(الأشخاص الاعتباريين الأشخاص الطبيعيين   
أي المؤسـسات   (، فإن الأشخاص الاعتباريين أو المؤسسات مـن غـير الـشركات             )١٤٣ (غواتيمالا

يمكـن أن يكـون لـديهم       ) لمسؤولية المحدودة التي يتمثـل رأس مالهـا في أسـهم          الهادفة للربح ذات ا   
ن الـشركة يعـادل مـساهمتهم في رأس المـال دون أن             وحملة أسهم يتحملـون نـصيبا مـن تبعـة دي ـ          

ــادتين       .ايتجاوزهــ ــواردة في الم ــادئ ال ــذكورين المب ــة الأســهم الم ــى حمل ــق عل  .١٢ و ١١وتنطب
ــاد    ــإن الإشــارة إلى الم ــالي ف ــواد مــن     ١٠ و ٩تين وبالت ــشمل الم ــي توســيعها لت  .١٢ إلى ٩ ينبغ

ــاذا ستــضعف يفهــم المقــرر الخــاص   ولا ــة الدبلوماســية  لم اســتقلالية المنظمــات غــير  مــن  الحماي
 .)١٤٤ (الحكومية، على نحو ما أشارت إلى ذلك قطر

 :كالتالينصها صبح ي ل١٣ ينبغي تنقيح المادة لذلكو - ٧١

 فيمــا يتعلــق بالــشركات،   ١٢ إلى ٩مــن اريع المــواد تنطبــق المبــادئ الــواردة في مــش    
 .حسب الاقتضاء، على الحماية الدبلوماسية للأشخاص الاعتباريين الآخرين

__________ 

 .٤٥ الصفحة التعليقات،: انظر اقتراح السلفادور بشمول الأشخاص الطبعيين ذه الحماية )١٤٢(
 .٤٦ الصفحة التعليقات، )١٤٣(
 .المرجع نفسه )١٤٤(
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 ١٤المادة  - ١٤ 
 استنفاد سبل الانتصاف المحلية  

لا يجوز لدولة أن تقدم مطالبة دولية فيما يتعلق بضرر لحـق بأحـد رعاياهـا           - ١ 
 قبـل أن يكـون      ٨لمشار إلـيهم في مـشروع المـادة         أو بشخص آخر من الأشخاص ا     

 .١٦هذا الشخص قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، رهناً بمشروع المادة 
 سـبل الانتـصاف القانونيـة المتاحـة لـشخص           “سبل الانتصاف المحليـة   ”تعني   - ٢ 

 أمـام المحـاكم أو الهيئـات القـضائية أو الإداريـة، سـواء كانـت عاديـة             لحق بـه ضـرر    
 .خاصة، للدولة التي يدعى أا مسؤولة عن الضرر مأ

تتعلـق بإعـادة صـياغة التعليـق، فـإن التعليـق الوحيـد              )١٤٥ (باستثناء اقتراحات من هولندا    - ٧٢
وتـشير    . هـو التعليـق الـذي أدلـت بـه الولايـات المتحـدة       ١٤مـن المـادة   ) ١(الذي يمس الفقـرة  

اعترفـت بـأن مـن الممكـن اسـتنفاد          ”الدوليـة   العـدل   الولايات المتحدة في تعليقها إلى أن محكمة        
مطالبة ما في إطار القانون الدولي عندما تنظر المحاكم المحلية في جوهرها، بغـض النظـر عمـا إذا                   
كان نفس الشخص أو الكيان الذي تابع المطالبة على صـعيد المحـاكم المحليـة مـشمولا بالحمايـة                   

 لاسـتبعاد شـرط     ١ت المتحـدة إعـادة صـياغة الفقـرة          وبالتالي تقترح الولايـا   . )١٤٦(“الدبلوماسية
والمقـرر الخـاص    .أن يكون الشخص المتضرر هو الطرف الذي يـستنفد سـبل الانتـصاف المحليـة       

 .وفقا لما ذُكر مدين للولايات المتحدة لهذا الاقتراح القيم، الذي يوصي به اللجنةَ

) ب(وافقـة مـع الفقـرة الفرعيـة      لجعلها مت٢لفقرة لوقد اقترحت هولندا تنقيحا بسيطا     - ٧٣
 .)١٤٧ (١١من المادة 

 : لكي تصبح كما يلي١٤ومن المقترح تنقيح المادة  - ٧٤

 بأحـد رعاياهـا   لّحـق لا يجوز لدولة أن تقدم مطالبـة دوليـة فيمـا يتعلـق بـضرر        - ١ 
 قبـل أن يـتم اسـتنفاد    ٨بشخص آخر من الأشخاص المشار إليهم في مشروع المادة        أو

 .١٦نتصاف المحلية، رهناً بمشروع المادة جميع سبل الا

__________ 

 .٤٧ الصفحة التعليقات، )١٤٥(
 وللاطلاع على الموقف ضمن معاهدات حقـوق الإنـسان يرجـى الرجـوع إلى     .٤٨ الصفحة التعليقات، )١٤٦(

Liber Amicorum Judge Shigeru .) eds(Ando et al . Schermers “Exhaustion of Local Remedies” in N. G.H

958-549.  at pp947. p) 2002 (Oda. 
 .٤٢ الصفحة التعليقات، )١٤٧(
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 ســبل الانتــصاف القانونيــة المتاحــة لــشخص  “ســبل الانتــصاف المحليــة”تعــني  - ٢ 
مضرور أمام المحاكم أو الهيئات القـضائية أو الإداريـة، سـواء كانـت عاديـة أم خاصـة،                   

 . الضرروقوعللدولة التي يدعى أا مسؤولة عن 
 

 ١٥المادة  - ١٥ 
 المطالباتتصنيف 
ــة أو طلــب         ــة دولي ــديم مطالب ــة تق ــة في حال ــصاف المحلي ــستنفد ســبل الانت ت

إصدار حكـم تفـسيري متـصل بالمطالبـة، في المقـام الأول، علـى أسـاس ضـرر لحـق                     
 .٨بأحد الرعايا أو بشخص آخر من الأشخاص المشار إليهم في المادة 

مفـاهيم جديـدة ذات     ) Avena()١٤٨(ايضيف قـرار محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية أفين ـ             - ٧٥
أهمية إلى القانون فيما يتعلق بالتمييز بين الضرر المباشـر وغـير المباشـر في سـياق قاعـدة اسـتنفاد                     

. ١٥ســبل الانتــصاف المحليــة، إلا أنــه لا يــؤثر علــى صــحة صــياغة المبــدأ كمــا وردت في المــادة 
 النمـسا تـساؤلا حـول عنـوان         وتثير. وسيتطلب هذا الأمر بطبيعة الحال مناقشة في إطار التعليق        

ولم يقتــرح أي تعــديل  . هــو الأنــسب“المطالبــات المختلطــة”وقــد يكــون العنــوان . ١٥المــادة 
 . نفسها١٥لمادة ل

 
 ١٦المادة  - ١٦ 

 حالات الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية  
 :لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التالية 
ــة       )أ(   ــة معقول ــيح أي إمكاني ــة لا تت ــصاف المحلي ــت ســبل الانت إذا كان

 فعال؛ لانتصاف
إذا وجد تأخير لا مسوغ له في عملية الإنصاف يعزى إلى الدولـة              )ب(  

التي يا مسؤولة؛دعى أ 

__________ 

، وخاصــة ١٢، ص ٢٠٠٤، تقــارير المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام  )قــضية المكــسيك ضــد الولايــات المتحــدة ( )١٤٨(
 الفقـرات (، و فيرشـتين  )٢٨و ٢٧الفقرتـان  ( أرانغيريـن  - الـرأي المـستقل للقاضـيين بـارا    أيـضا انظر  .٤٠ الفقرة

2005(“Case Concerning Mexican Nationals” Künzli . A (Leiden Journal of  18انظـر كـذلك    ).١١-٧

International Law ؛ وNetherlands ; .J.C.Milano “Diplomatic Protection and Human Rights before the I. E

30-128. at pp85.p, )2004 (35. vol ,Yearbook of International Law. 
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عى دإذا لم توجد صلة وجيهة بين الفـرد المـضرور والدولـة الـتي ي ـ               )ج(  
روف الدعوى بخلاف ذلك تجعل استنفاد سبل الانتصاف        أا مسؤولة أو كانت ظ    
 المحلية عملية غير معقولة؛

عى أا مسؤولة عن شرط استنفاد سبل دإذا تنازلت الدولة التي ي )د(  
 .الانتصاف المحلية

فهـي تلفـت الاهتمـام أولا إلى قاعـدة          . )١٤٩(١٦للمكسيك تعليقان عامـان علـى المـادة          - ٧٦
وبـالرغم مـن أن     . الاستثناء من استنفاد سبل الانتصاف المحليـة في حالـة احتمـال تكـرار الـضرر               

) أ(دو أنه مـشمول بـالفقرة الفرعيـة         ب، في )١٥٠(هذا الاستثناء وجد اهتماما مستقلا من أميراسينغ      
 وتقتـرح المكــسيك أيـضا إدراج نــص   ).أ(وسـوف يـتم تناولــه في التعليـق علــى الفقـرة الفرعيــة     

وتجـدر الإشـارة إلى أن اللجنـة    . يتعلق بعبء الإثبات فيما يتعلق بقاعدة سبل الانتـصاف المحليـة      
إلا أنـه قـد يكـون مـن الأفيـد معالجـة هـذه               . )١٥١(كانت قد قررت عدم إدراج مثـل هـذا الـنص          

 .المسألة في التعليق
 

 )أ(الفقرة الفرعية   
 أنه كان معروضا على اللجنـة ثلاثـة خيـارات عنـد مناقـشتها للفقـرة                 تجدر الإشارة إلى   - ٧٧

عــدم الجــدوى الواضــح، وعــدم وجــود احتمــال معقــول للنجــاح، وعــدم إمكانيــة ): أ(الفرعيــة 
). أ(وفــضلت الخيــار الثالـث الــذي يعكـس الآن الفقــرة الفرعيــة   . )١٥٢(معقولـة لانتــصاف فعـال  
دة نظرها في قرارها واعتمـاد قاعـدة الجـدوى علـى             اللجنة إلى إعا   )١٥٣(وتدعو الولايات المتحدة  

 وتؤيـدها اعتبـارات تتعلـق بالـسياسة         )١٥٤(أساس أا تعكس بشكل أدق القانون العـرفي الـدولي         
إتاحة الفرصة للدولة في جميع الأحوال، عدا القصوى منها، كـي تـصحح انتـهاكات               ”تقتضي  

__________ 

 .٥١-٥٠ التعليقات، الصفحتان )١٤٩(
)١٥٠( Local Remedies in International Law, 2nd ed.(2004) pp.212. 
 .٢٥٢، الفقرة )A/57/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون الملحق رقم  )١٥١(
 .١٧٨المرجع نفسه الفقرة  )١٥٢(
 .٥٣ و ٥٢التعليقات الصفحتان  )١٥٣(
 Amerasinghe, note 150 above, p. 206: “The test is obvious futility or manifest ineffectiveness, notانظـر   )١٥٤(

the absence of a reasonable prospect of success or the improbability of success, which are both less 

strict tests.”. 
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 تقتـــرح الولايـــات المتحـــدة لـــذلك. )١٥٥(القـــانون الـــدولي في نطـــاق نظامهـــا القـــانوني الخـــاص
 :التالي النص

من الواضح أـا عديمـة      كون  يلا حاجة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما          
عـديم  استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة   من الواضح أن ولا يكون   . فعالةغير  دوى أو   الج

 .للإنصاف الفعامحفل يتحقق فيه ا ةمعقولإذا توافر بصورة أو غير فعال الجدوى 
وبالرغم من أن المقرر الخاص لا يحبذ إعادة لفتح المواضيع التي تم الفصل فيها سلفا، لا بـد مـن          

ولــذلك يقتــرح أن تعيــد اللجنــة  . الإشــارة إلى أن قاعــدة عــدم الجــدوى لم تحــظ بتأييــد اللجنــة 
إلا أنـه ينبغـي أن تلـم بـالحجج الـتي أثـيرت ضـد قاعـدة عـدم الجـدوى                      . نظرها في هـذه المـسألة     

ــر الثالــث.)١٥٦(المــشار إليهــا في التعليــق   وكمــا ).٣٨-١٨، الفقــرات A/CN.4/523 (وفي التقري
الـذي تم إقـراره في قـرار التحكـيم        “  الواضـح  عـدم الجـدوى   ”ورد في التقرير الثالث فإن معيار       

ELSI لم يتبـــع في قـــضية  )١٥٧(المتعلـــق بالـــسفن الفنلنديـــة  
. )١٥٩(ابتـــوتعـــرض لنقـــد الكُ  )١٥٨(

ئيـسي علـى هـذا المعيـار هـو أنـه يقتـرح أن تكـون عـدم فعاليـة سـبل الانتـصاف                         والاعتراض الر 
وللتغلب على ذلك، اقتـرح الـسير هـيرش لاوترباخـت           . المحلية ظاهرة على الفور بشكل واضح     

 ممــا يتــيح للمحكمــة دراســة مــا إذا كــان الانتــصاف )١٦٠(في المعيــار“ المعقوليــة”إدخــال عنــصر 
وكان هذا هو النص الـذي فـضلته اللجنـة          .  قضية معينة  الفعال يتوفر بشكل معقول في ظروف     

 .، وهو الذي لا يزال يؤيده المقرر الخاص٢٠٠٢في عام 
وإذا قــررت اللجنــة عــدم قبــول الاقتــراح المقــدم مــن الولايــات المتحــدة فيــتعين عليهــا     - ٧٨

 تتفـق   حـتى ) أ(في الفقـرة الفرعيـة      “ حمتـا ”دراسة الاقتراح النمساوي الداعي إلى إدراج لفظة        

__________ 

 .٥٤التعليقات، الصفحة  )١٥٥(
، التعليـق  ٦٠الفقـرة  ) A/59/10 (١٠ية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم        الوثائق الرسمية للجمع   )١٥٦(

 ).٣(و ) ٢(، الفقرتان ١٦على مشروع المادة 
)١٥٧( U.N.R.I.A.A., vol. 3 (1934), p. 1479 at p. 1504. 
)١٥٨( 1989 I.C.J. Reports, p. 14, at pp. 46-47 (paras. 59, 62). 
)١٥٩( C. F. Amerasinghe, “The local remedies rule in appropriate perspective”, Zeitschrift für ausländisches 

öffentliches Recht und Volkerrecht, vol. 36 (1976), p. 726, at p. 752; G. Simpson and H. Fox, 

International Arbitrations (1959), p. 114; D. Mummery, “The content of the duty to exhaust local 

remedies”, 58 A.J.I.L. (1964), p. 389, at p. 401. 
)١٦٠( Norwegian Loans case, 1957 I.C.J. Reports, p. 9, at p. 39. 
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 مــن مــشروع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة    )١٦١(٤٤مــع المــادة 
 .)١٦٢(دوليا

 
 )ج(الفقرة الفرعية   

وتقتـرح النمـسا حـذف الجـزء     ). ج(قدم اقتراحان مختلفان تماما بـشأن الفقـرة الفرعيـة       - ٧٩
ية اسـتنفاد سـبل الانتـصاف       الأول من الفقرة وحصرها في الحالة التي تجعـل فيهـا ظـروف القـض              

وتقتــرح الولايـات المتحــدة مـن جهــة أخـرى الإبقــاء علـى الجــزء     . )١٦٣(المحليـة أمـرا غــير معقـول   
 :الأول فقط من الفقرة وإعادة صياغتها بحيث تنص على أنه

في الحـالات الـتي لا توجـد صـلة          لا حاجة إلى استنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة             
 . )١٦٤( عن هذا الضررعى بأا مسؤولةدولة التي ير والداوجيهة بين الشخص المض

) ج(رض الأساسـي مـن الفقـرة الفرعيـة     غفـال . ويتفق المقرر الخاص مع اقتراح الولايات المتحدة     
هــو تــوفير اســتثناء مــن قاعــدة ســبل الانتــصاف المحليــة عنــدما لا تكــون للــشخص المــضار صــلة  

في حالة التلوث العابر للحدود أو الطـائرة الـتي     بالدولة التي يدعى أا مسؤولة عن الضرر كما         
وطــرح بعــض أعــضاء اللجنــة بعــد ذلــك حــالات أخــرى ربمــا يكــون مــن . )١٦٥(ضــلت طريقهــا

الضروري فيها استنفاد سبل الانتصاف المحلية مثل رفض الدخول الى أراضي الدولـة المـستجيبة             
لمعالجـة هـذه   ) ج(لفرعيـة   وقـد اعتمـد الجـزء الثـاني مـن الفقـرة ا            . )١٦٦(أو فرض تكـاليف باهظـة     

أنه وكمـا تـذكر الولايـات المتحـدة فـإن هـذه الحـالات قـد شملتـها بالفعـل الفقـرة                إلا. الحالات
ولذلك يقترح اعتماد اقتراح الولايات المتحدة رهنـا بـإدراج عبـارة تـبين بوضـوح             ). أ(الفرعية  

 .)١٦٧(وجوب انعدام الصلة وفي وقت حدوث الضرر مثلما تقترح النمسا

__________ 

إذا كان الطلب يخضع لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحليـة  ) ب... (لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية الدولة    ” )١٦١(
 .“بل الانتصاف المحلية والمتاحة والفعالة لم تستنفدوإذا كانت جميع س

 .٧٦، الفقرة (A/56/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )١٦٢(
 .٥٤التعليقات الصفحة  )١٦٣(
 .٥٥التعليقات الصفحة  )١٦٤(
 .٥٦نعدام الصلة في حالة التحليق الصفحة تقترح الولايات المتحدة أن يفصل التعليق بشكل أكبر ا )١٦٥(
للاطلاع على المزيد من الأمثلة، انظر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق                       )١٦٦(

 .١١، الفقرة ١٦، التعليق على مشروع المادة ٦٠، الفقرة (A/59/10) ١٠رقم 
 .٥٠التعليقات الصفحة  )١٦٧(
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 )د(فقرة الفرعية ال  
إلا أن التعليـق يـبين      . بين التنازل الصريح والتنازل الضمني    ) د(لا تفرق الفقرة الفرعية      - ٨٠

ــازل عــن اســتنفاد ســبل          ــة في التن ــضح الرغب ــدما تت ــد يكــون ضــمنيا عن ــازل ق بوضــوح أن التن
د في هـذا    وسـتعاد صـياغة هـذا التعليـق ليتـضمن اقتـراح غواتيمـالا المفي ـ              . )١٦٨(الانتصاف المحلية   

 .)١٦٩(الشأن
 : بالشكل التالي١٦يقترح النظر في المادة  - ٨١

 : سبل الانتصاف المحليةدلا حاجة لاستنفا 
إمـــا عنـــدما لا تـــوفر ســـبل الانتـــصاف المحليـــة فـــرص نجـــاح معقولـــة   )أ(  

 للحصول على الانتصاف المتاح والفعال؛
 وإما 
ى أو غــير فعالــة تكــون ســبل الانتــصاف المحليــة عديمــة الجــدو  عنــدما  )أ(  

ولا تنعــدم الجــدوى مــن ســبل الانتــصاف المحليــة أو تكــون غــير فعالــة  . بــشكل واضــح
 ؛بشكل واضح عندما يتوفر بشكل معقول منتدى للحصول على الانتصاف الفعال

إذا وجد تأخير لا مـسوغ لـه في عمليـة الانتـصاف يعـزى إلى الدولـة                   )ب(  
 التي يدعى أا مسؤولة؛

 والدولـة الـتي يـدعها أـا         ضارجد صلة وجيهة بـين الفـرد الم ـ       إذا لم تو   )ج(  
 ؛مسؤولة وقت حدوث التقرير

إذا تنازلت الدولة التي يـدعى أـا مـسؤولة عـن شـرط اسـتنفاد سـبل                   )د(  
 .الانتصاف المحلية

__________ 

، ٦٠ الفقـرة  (A/59/10) ١٠ق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم              الوثائانظر،   )١٦٨(
لهـذا الـسبب، لا حاجـة إلى إدراج نـص صـريح علـى التنـازل        ). ١٦(، الفقرة ١٦التعليق على مشروع المادة   

 .٥٧الضمني، كما اقترحت أوزبكستان في التعليقات، الصفحة 
 .٥٦التعليقات، الصفحة  )١٦٩(
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 ١٨ و ١٧المادتان  - ١٧ 
 ١٧المادة   
 التدابير أو الإجراءات خلاف الحماية الدبلوماسية  

ــ   ــيين   لا تخـــل مـ ــدول أو الأشـــخاص الطبيعـ ــذه بحقـــوق الـ ــواد هـ شاريع المـ
غيرهــــم مــــن الكيانــــات في اللجــــوء، بموجــــب القــــانون الــــدولي، إلى تــــدابير  أو
إجراءات غير الحماية الدبلوماسية بغية ضمان جـبر الـضرر المتكبـد جـراء فعـل                 أو

 .غير مشروع دوليا
 

 ١٨المادة   
  الخاصةأحكام المعاهدات  

ريع المواد هذه حيثما وبقدر ما لا تتفـق وأحكـام المعاهـدات             لا تنطبق مشا    
في ذلك تلك المتعلقة بتسوية المنازعات بين الشركات أو حملة الأسهم            الخاصة، بما 

 .في الشركة والدول
أحكـام  ” بـدلا مـن      “حكـام أخـرى   أ”تقترح أوزبكستان أن يكون عنوان هـذا الجـزء           - ٨٢

 .وينبغي النظر في ذلك. )١٧٠(“متنوعة
ــتم النظــر في هــذين  )١٧١(١٨ و ١٧نظــرا لتقــديم اقتراحــات لــدمج المــادتين    - ٨٣  فــسوف ي

 تخدم الغـرض المتمثـل في توضـيح أن مـشاريع المـواد الحاليـة لا تـؤثر أو                    ١٧فالمادة  . النصين معا 
تتأثر بشكل مباشر بالإجراءات أو الآليـات الأخـرى بموجـب القـانون العـرفي الـدولي أو قـانون          

وقد يبدو منطقيـا مـن الوهلـة        . ي يوفر طرائق لتأكيد الحقوق أو تسوية الدعاوى       المعاهدات الذ 
وبالفعــل فقــد أوصــى التقريــر الخــامس ــذا الــدمج في مــادة واحــدة  . الأولى أن يــدمج النــصان

 :يكون نصها كالتالي
لا تشكل هذه المواد مساسا بحقـوق الـدول أو الأشـخاص في اتخـاذ إجـراءات                   

ماسية لضمان سبل الانتـصاف إزاء ضـرر وقـع نتيجـة لفعـل غـير          خلاف الحماية الدبلو  
يمكن أن يكون أيضا مبررا للمطالبـة بالحمايـة الدبلوماسـية مـن جانـب          [مشروع دوليا   
 .])١٧٢(ورالمضرالشخص دولة جنسية 

__________ 

 .٥٧التعليقات، الصفحة  )١٧٠(
 ).٥٨التعليقات، الصفحة (انظر أيضا هولندا ). ٥٩ و ٥٨التعليقات، الصفحتان (قطر والسلفادور  )١٧١(
)١٧٢( A/CN.4/538٢-، الفرع دال . 
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إلا أنه مع إمعان النظر في المـسألة وفي ضـوء الاخـتلاف الكـبير في المـصالح الـتي تـسعى المادتـان                        
 .دمتها، يبدو أن أنسب السبل هو الإبقاء على نصين مستقلين لخ١٨ و ١٧
 أساسا لضمان ألا يتـدخل نظـام الحمايـة الدبلوماسـية في حمايـة               ١٧فقد وضعت المادة     - ٨٤

ــا    ــسبل أخــرى أو يعوقه ــسان ب ــوق الإن ــا هــي      . حق ــة الدبلوماســية م ــأن الحماي ــة ب ــر اللجن وتق
يلة محــدودة للغايــة وتقتــصر فقــط علــى إحــدى الوســائل لحمايــة حقــوق الإنــسان وأــا وس ــ إلا

ولا تقتصر الإجراءات الأخرى لحماية حقوق الإنـسان علـى         . حماية حقوق الإنسان للمواطنين   
ــب  ــذا الجان ــصاف لجميــع        . ه ــبل الانت ــنح س ــوق وتم ــسان ترتــب الحق ــوق الإن ــدات حق فمعاه

 عـن  وفـضلا . الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان بصرف النظر عـن الجنـسية          
 مــن خــلال الاحتجــاج أو -ذلــك، فــإن التطــورات الجديــدة في القــانون الــدولي تتــيح للدولــة   

طنين علـى الـسواء   او حماية المـواطنين وغـير الم ـ      )١٧٣(التفاوض أو التحكيم أو الإجراءات القضائية     
 أو الـتي ترتـب      )١٧٤( الـتي تتـضمن قواعـد آمـرة        الذين يتعرضون لانتهاك لقواعد حقوق الإنـسان      

ــا ــة التزام ــة )١٧٥( تجــاه الكاف ــدان الأجنبي ــؤخرا بواســطة القاضــي    )١٧٦( في البل ــك م ــد ذل  وتم تأكي
ــيما ــة بالأنـــشطة المـــسلحة علـــى أراضـــي الكونغـــو    سـ ــو (في القـــضية المتعلقـ ــة الكونغـ جمهوريـ

 التي قضى فيها بأن هذا النـوع مـن التطـورات في القـانون الـدولي                 )١٧٧()الديمقراطية ضد أوغندا  
اطنين وغير المواطنين علـى الـسواء الـذين تعرضـوا لخطـر انتـهاك حقـوق                 يتيح لأوغندا حماية المو   

 .الإنسان الخاصة م من جانب جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في مطار كينشاسا

__________ 

ولكــن هــذا التقييــد مطبــق بالمثــل علــى الحمايــة  . هــذا بــالطبع مرهــون بوجــود صــلة تتعلــق بالولايــة القــضائية  )١٧٣(
 .وماسيةالدبل

 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا، في               ٤٨ و   ٤١ و   ٤٠انظر المواد    )١٧٤(
 . ٧٧، الفقرة )A/56/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 

)١٧٥( Barcelona Traction case, 1970 I.C.J. Reports, p. 32. 
 further on this subject, G. Gaja “Is a State speciallyللاطـلاع علـى المزيـد بـشأن هـذا الموضـوع، انظـر         )١٧٦(

affected when its national’s human rights are infringed?” in L. C. Vohrah et al. (eds.), Man’s Inhumanity 

to Man: Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese (2003), p. 373; G. Gaja, “Droits des 

Etats et droits des individus dans le cadre de la protection diplomatique” in J.-F. Flauss (ed.), La 

Protection Diplomatique (2003), p. 63; L. Condorelli, “L’évolution du champ d’application de la 

protection diplomatique” in La Protection Diplomatique, p. 3; and C. Forcese, “Shelters from the storm: 

rethinking diplomatic protection of dual nationals in modern international law”, George Washington 

International Law Review, vol. 37 (2005), p. 469, at pp. 497-498. 
، رأي مخالف الفقـرات     ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٩محكمة العدل الدولية، حكم غير منشور صادر في          )١٧٧(

 .٦٩، انظر أيضا الرأي المخالف للقاضي الخاص كاتيكا، الفقرة ٤١-١٧
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 فقد فسر إنريكـو ميلانـو العلاقـة         - لم تفهم تماما     ١٧ومما يؤسف له أن أهداف المادة        - ٨٥
ول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا ومـشاريع مـواد               بشأن مسؤولية الد   ٢٠٠١بين مواد عام    

 المتعلقة بالحماية الدبلوماسية بأا تعني أن المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية قد قيـدت              ٢٠٠٤
مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن            ) ب) (١ (٤٨حق الدولـة في التـدخل بموجـب المـادة           

 أفراد من غـير مواطنيهـا تعرضـت للانتـهاك حقـوقهم الـتي             الأفعال غير المشروعة دوليا نيابة عن     
 ٤٨وهو يتوصل إلى هذه النتيجة على أساس أن يكـون تفـسير المـادة                .)١٧٨(مرةآتكفلها قواعد   

ــادة   ــا بالم ــا إذا        ٤٤مرهون ــام إليه ــد لا يمكــن الاحتك ــدول ق ــسؤولية ال ــى أن م ــنص عل ــتي ت ، ال
نـسية الـدعاوى، مثلمـا تم توضـيحه الآن في           تعرض الدعوى طبقا للقاعدة السارية المتعلقـة بج        لم

وفقـا للقـانون المتعلـق      ”ويقوده ذلـك ليـستنتج أنـه        . مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية    
 الدول فإن آليات الحماية الدبلوماسية قـد منحـت أولويـة علـى آليـات قـانون حقـوق                    سؤوليةبم

. )١٧٩(جمــا عــن انتــهاك لحقــوق الإنــسان الإنــسان حــتى عنــدما يكــون الــضرر اللاحــق بــالفرد نا 
 ويضيف
 المتعلقــة بمـــسؤولية الـــدول  ٢٠٠١أنــه مـــن القــراءة الموحـــدة لمــواد عـــام    ...   

 بشأن الحماية الدبلوماسية تبـدو ضـآلة الإمكانيـة المتروكـة        ٢٠٠٤ومشروع مواد عام    
ــاذ ــوق  لإنف ــة بحق ــات المتعلق ــة     الالتزام ــاه الكاف ــسان تج ــات التقليدي ــ الإن ة بخــلاف الآلي

 .)١٨٠(للحماية الدبلوماسية
ــادة   - ٨٦ ــل الم ــواد     ١٧يجــب أن تزي ــأن توضــح أن مــشروع الم ــوع ب ــشكوك مــن هــذا الن  ال
يقصد به بأي حال من الأحوال إعاقة الإجراءات الأخرى لحمايـة حقـوق الإنـسان وأفـضل                  لم

لاقـا   ذاـا، بيـد أنـه يبـدو انط         ١٧وسيلة لتحقيق هذه الغاية هي إدراج نص مستقل مثـل المـادة             
وربمـا يكـون مـن الـضروري في هـذه       .  أـا لم تحقـق هـذه النتيجـة         )١٨١(من ورقـة ميلانـو نفـسها      

 لتوضــيح الغــرض منــها بــشكل أكــبر بــالرغم مــن أنــه يبــدو  ١٧الظــروف إعــادة صــياغة المــادة 
وربمـا أمكـن تحقيـق ذلـك عـن طريـق إعـادة              . للمقرر الخاص أن من الصعب توضيح هـذه النيـة         

  :قدمة من هولندا على النحو التاليالصياغة المقترحة الم
__________ 

)١٧٨( “Diplomatic protection and human rights before the International Court of Justice: re-fashioning 

tradition?” Netherlands Yearbook of International Law, vol. 35 (2004), p. 85, at pp. 103-108. 
 .١٠٦المرجع نفسه، الصفحة  )١٧٩(
 ربمـا تـسببت     ٤٨ والمـادة    ٤٤يشير ميلانو إلى أن العلاقة غير العادية بـين المـادة            . ١٠٧المرجع نفسه، صفحة     )١٨٠(

 تنطبق فقط على دعـاوى الحمايـة الدبلوماسـية ولـيس           ٤٤ل لجنة القانون الدولي لأن تحدد أن المادة         فيها إغفا 
 .وربما كان محقا في ذلك. ٤٨على المادة 

 .١٧، لا يزال ميلانو غير مقتنع بالمادة ١٠٧المرجع نفسه، الصفحة  )١٨١(
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 وغيرهـم   لا تتأثر بمشروع المواد الحالية حقوق الدول أو الأشخاص الطبيعـيين            
من الكيانات الأخرى في اللجوء إلى أعمال أو إجراءات بخـلاف الحمايـة الدبلوماسـية               

 .لضمان جبر الضرر المتكبد نتيجة فعل غير مشروع دوليا
 : كنص مستقل وأن يكون نصها١٧ء على المادة لذلك يقترح الإبقا - ٨٧

 :إما 
ــواد       ــذه الم ــشاريع ه ــدول أو الأشــخاص الطبيعــيين     لا تخــل م ــوق ال هــذه بحق

إلى تـــدابير  )١٨٢(]بموجـــب القـــانون الـــدولي  [غيرهـــم مـــن الكيانـــات في اللجـــوء     أو
لكفالـة التعـويض عـن ضـرر نجـم عـن فعـل               ، خلاف الحماية الدبلوماسية   ،إجراءات أو

 .روع دولياغير مش
 :وإما 
لا يترتب على مشاريع المواد هذه أي أثر علـى حقـوق الـدول أو الأشـخاص                   

الطبيعيين أو غيرهم من الكيانات في اللجـوء إلى تـدابير أو إجـراءات، خـلاف الحمايـة                  
 . الدبلوماسية، لكفالة التعويض عن ضرر نجم عن فعل غير مشروع دوليا

ــادة   - ٨٨ ــواد لا تتـــدخل في معاهـــدات   هـــو توضـــ١٨والقـــصد مـــن المـ يح أن مـــشاريع المـ
الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف التي ربما تتضمن قواعـد تتعلـق بمعاملـة المـستثمرين الأفـراد                 

ونظرا لأن هذه المعاهدات تختلف اختلافـا كـبيرا مـن حيـث المـضمون والـشكل                 . أو الشركات 
 . معها على نحو مستقل فإنه يحبذ التعامل١٧من تلك المتصورة في المادة 

 ولا سـيما مـا يتعلـق بعبـارة          ١٨ويعترض كل من النمسا والمغرب علـى صـياغة المـادة             - ٨٩
وتـشير المغـرب بحـق إلى أن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات                 .)١٨٣(“المعاهدات الخاصة أحكام  ”
ولــذلك فهــي تقتــرح أن يوصــي المقــرر الخــاص      . “المعاهــدات الخاصــة ”تعتــرف بمفهــوم   لا

 :بضرورة إعادة صياغتها ليكون نصها كالتالي
الــنظم الخاصــة لا تنطبــق مــشاريع المــواد هــذه حيثمــا وبقــدر مــا لا تتفــق مــع     

 .المنصوص عليها في المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بحماية الاستثمار
 

__________ 

في الـدعاوى   “ مـوجز أصـدقاء المحكمـة     ”تقترح هولندا حذف هذه العبارة على أساس حق الـدول في تقـديم               )١٨٢(
المحلية على غرار مـا قـام بـه الاتحـاد الأوروبي في قـضايا قانونيـة خاصـة بالولايـات المتحـدة، انظـر التعليقـات،                         

 . ٥٨الصفحة 
 .٦٠ و ٥٩التعليقات، الصفحتان  )١٨٣(
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 ١٩المادة  - ١٨ 
 أطقم السفن  

ــأثر    ــراد   لا يتـ ــسية أفـ ــة جنـ ــق دولـ ــاقمحـ ــة   طـ ــة الحمايـ ــسفينة في ممارسـ الـ
الدبلوماسية لهم بحق دولـة جنـسية الـسفينة في التمـاس الجـبر لأفـراد ذلـك الطـاقم                    
بغض النظر عن جنسيتهم، عندما يصيبهم ضرر أثناء نـزول ضـرر بالـسفينة جـراء            

 .فعل غير مشروع دوليا
 ولكنـها   ،)١٨٤(١٩معظم الدول التي قدمت تعليقات قـدمت ردودا إيجابيـة علـى المـادة                - ٩٠

فتشير النمسا إلى أن الشرط المصاحب لممارسة الحماية مـن قِـــبل دولـة         . قدمت عدة اقتراحات  
ــة          ــسفينة في ممارســة الحماي ــسيـة طــاقم ال ــة جن ــى حـــق دول ــق عل ـــه ينطب ـــم بأن ــا يُــفه ــم ربم العل

. ويمكــن التغلـــب علــى ذلــك بتجزئـــة الــنص إلى جملــتين كمــا هــو مقتــرح أدنــاه  . الدبلوماســية
وكانـت اللجنـة قـد عارضـت        . وتطلب المكسيك من اللجنـة حــل مـسـألة المطالبـات المتنافـسـة            

مـن   هذا الاتجاه فيما يتعلق بمطالبات المواطنيـن مزدوجـي الجنسيـة، ويبـدو مـن غيــر المعقـول أو       
 نظـرا  ٨ في المـادة  ١٩وتقتــرح هولنــدا إدمـاج المـادة       . غير الضروري بنفس القـدر اتـباعــه هنـا       

ــشاتين لأ ـــدوان متـ ــا تبـ ــحيحا . مـ ــذا لـــيس صـ ــادة . إلا أن هـ ــة  ٨فالمـ ــد الحمايـ ــاول تمديـ  تتنـ
الدبلوماسية لتشمـل الأشخاص عديمـي الجنسية واللاجئيـن في الوقت الـذي تعتـرف فيــه المـادة                

 بحـــق دولــة جنــسيـة الــسفينة في المطالبــة بجبـــر الــضـرر نيابــة عــن أفـــراد الطقــم ولكــن لــيس ١٩
 .لحماية الدبلوماسيةبممارسة ا

إلا أـا تــرى أنــه    . ١٩ولا ترى الولايات المتحدة خطـأ في المبادئ التي تطرحها المادة        - ٩١
طالما كان حـق دولة العلـم في المطالبـة بجبـر الضـرر بالنيابة عن أفراد الطاقم يقع خــارج نطـاق                   

ومـن  . بغــي أن تنظــر فيهـا اللجنـة        وهذه مـسـألة ين   . )١٨٥(الحماية الدبلوماسية فلا ينبغي إدراجـه    
 لأن الحمايـة الـتي توفرهـا    ١٩جهـة أخـرى تجــدر الإشــارة إلى أن اللجنـة قــررت إدراج المـادة            

دولـة العلم تماثـل تلك الـتي توفرهـا الحمايـة الدبلوماسـية مثلمــا أكــدت ذلـك المحكمـة الدوليـة                      
، وتتطلــب الــسياسة )١٨٦()M/V Saiga (No.2)(“ ســايغا”لقــانون البحــار في قــضيــة الــسفينة  

__________ 

 ).ن الشمال الأوروبيباسم بلدا(النمسا والمكسيك وهولندا والنرويج : ٦١ و ٦٠التعليقات، الصفحتان  )١٨٤(
 .٦٢ و ٦١التعليقات، الصفحتان  )١٨٥(
)١٨٦( Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea, ITLOS Reports 1999, p. 10, paras. 103-107. 
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تأكيــد الطــريقتين المتبعــتين في الحمايــة نـــظرا لحــساسية الظــروف الــتي يواجههــا أطقــم الــسفن     
 .)١٨٧(يحتاجونه من جميع أشكال الحماية التي يستطيعـون الحصول عليهـا لماو

. لحـالي ، أن تحتفــظ ــا في شكلهــا ا         ١٩ويقتـرح إذا رأت اللجنـة الإبقــاء علـى المـادة             - ٩٢
. وبدلا مـن ذلـك يمكنـها أن تقـسـم الـنص إلى جملـتين لمواجهـة الانتقـاد الـذي طرحتـه النمـسـا                        

 :وذه الطريقة سيكون نصهـا
يحـق لدولـة جنسيـة أفـراد طقـم الـسفينـة ممارســة الحمايـة الدبلوماسـية بالنيابـة                   

رر نيابـة عـن   أن تطلـب جبــر الـض ـ   ] دولـة العلـم   [ويمكن لدولة جنسية الـسفينة      . عنهـم
أفــراد الطــاقم بــصرف النظـــر عــن جنــسيتهم عنــدما يــصبهم الــضرر أثنــاء نــزول ضــرر  

 .بالسفينة جراء فعل غير مشروع دوليـا
 .ويفضـل المقرر الخاص النص الأصلي حيث يشـك في قابليتـه للتفسير الذي قدمته النمسـا

 
 حق المواطن الذي يلحق به ضرر في الحصول على تعويض -جيم  

لا تغطي مشاريع المواد الحالية، فيما يتعلق بالمطالبـات، سـوى الجنـسية واسـتنفاد سـبل         - ٩٣
وهي لا تتناول القواعد الأساسـية للحمايـة الدبلوماسـية، وهـي            . الانتصاف على الصعيد المحلي   

كمـــا أـــا لا تعـــالج النتـــائج المترتبـــة علـــى الحمايـــة   . القواعـــد الـــتي تحكـــم معاملـــة الأجانـــب 
وقــد نــوقش النطــاق المحــصور لمــشاريع المــواد ووافقــت عليــه اللجنــة في جلــستيها  . يةالدبلوماســ

ويمكن تبرير القرار بعدم معالجـة النتـائج المترتبـة علـى         . السادسة والخمسين والسابعة والخمسين   
الحماية الدبلوماسية على أساس أن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة           

إلا أن هنــاك . )١٨٨(ذلك التعليقــات الــشاملة عليهــا تغطــي معظــم جوانــب الموضــوع  دوليــا وكــ
جانبا واحـدا مـن النتـائج المترتبـة علـى الحمايـة الدبلوماسـية لم يجـر النظـر فيـه في المـواد المتعلقـة                           
بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، وهو تحديدا مسألة ما إذا كانـت الدولـة الـتي                  

لمطالبة ملزمة بأن تدفع للمواطن الذي لحق به الـضرر أيـة تعويـضات تحـصلت عليهـا              تنجح في ا  
وقد تعرضت مشاريع المـواد للانتقـاد علـى أسـاس أـا أضـاعت الفرصـة                 . بموجب تلك المطالبة  

وتحـدثت مندوبـة    . )١٨٩(للاعتراف ـذه القاعـدة، وإن جـاء ذلـك مـن خـلال التطـور التـدريجي                 

__________ 

، ٦٠، الفقـرة  )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم             انظر   )١٨٧(
 . ١٩ على مشروع المادة التعليق

 .٣٩-٢٨، المواد ٧٧، الفقرة )(A/56/10 ١٠ الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه، )١٨٨(
)١٨٩( Milano, note 178 above, p. 108. See, too, G. Gaja, “Droits des Etats et droits des individus dans le cadre de 

la protection diplomatique” in J.-F. Flauss, La Protection Diplomatique (2003), p. 63, at p. 69. 
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إن ، فقالـت  ٢٠٠٥أكتـوبر  / الأولتـشرين  ٢٤ هـذه المـسألة، في       فرنسا في اللجنة السادسة عن    
الأسباب التي أوردها المقرر الخاص بأنه ليس مـن الـضروري تنـاول نتـائج الحمايـة الدبلوماسـية                  

وحــتى إذا شــكّلت الحمايــة الدبلوماســية اســتثناء فيمــا يتعلــق بالقــانون العــام  . تعتــبر غــير مقنعــة
ت الدولة ملزمة بأن تحول إلى الشخص المتـضرر المبلـغ الـذي    للمسؤولية، فإن مسألة ما إذا كان    

حــصلت عليــه علــى ســبيل التعــويض عــن مطالبــة تــستند إلى الحمايــة الدبلوماســية تعتــبر مــسألة  
 .)١٩٠(أساسية

 :وأوردت النمسا نقطة مماثلة في تعليقاا المقدمة إلى اللجنة 
ة العلاقــة بــين ثمــة مــسألة أخــرى جــديرة بــأن تــولى اعتبــارا خاصــا هــي مــشكل  

. الفــرد المــشمولة حقوقــه بالحمايــة والدولــة الــتي تمــارس الحــق في الحمايــة الدبلوماســية  
ويمكــن النظــر فيهــا كــي يجــري أيــضا تنــاول المــشكلة المتعلقــة بنتيجــة ممارســة الحمايــة    

وبطبيعــة الحــال يمكــن . الدبلوماســية ومــدى إمكانيــة اســتفادة الفــرد مــن تلــك النتيجــة 
حية، بأن هذه مسألة تتعلـق بالعلاقـة بـين الدولـة ورعاياهـا، بيـد أنـه             الاحتجاج، من نا  

ــة       ــستفيد الفــرد المتــضرر الــذي أثــيرت المطالب ــة أخــرى، ضــمان أن ي ينبغــي، مــن ناحي
 .)١٩١(لصالحه من ممارسة الحماية الدبلوماسية

اء وبعد التمحيص، يرى المقرر الخاص أنه يتعين أن تنظر اللجنـة في هـذه المـسألة، حـتى وإن ج ـ                   
 .نظرها متأخرا بعض الشيء

، فيمــا يبــدو، إلى أن امتيــازات مافرومــاتيس في فلــسطينويــشير الحكــم الــصادر بــشأن  - ٩٤
تملك الحق المطلق فيما يتعلق بصرف أية تعويضات قد تحصل عليهـا عـن مطالبـة                المدعية  الدولة  

 جـاء في الحكـم      فـإذا كانـت المـسألة تعـني، حـسبما         . قُدمت باسمها فيمـا يتعلـق بمـواطن متـضرر         
ــة ”المــذكور، أن  تؤكــد في الواقــع حقوقهــا  ... ، بتبنيهــا لقــضية أحــد رعاياهــا  ]تكــون[الدول

يكـون مـن الـصعوبة الاحتجـاج، مـن بـاب المنطـق،              ؛  )١٩٢(“المدعي الوحيـد  ”وتصبح  “ الخاصة
 بأن أيـة قيـود تفـرض علـى الدولـة سـتحقق مـصلحة الفـرد، فيمـا يتعلـق بتـسوية المطالبـة ودفـع                          

 

__________ 

 .٧٣، الفقرة A/C.6/60/SR.11انظر  )١٩٠(
 .١١ و ١٠التعليقات، الصفحتان  )١٩١(
)١٩٢( 1924 P.C.I.J. Series A, No. 2, at p. 2. 
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الحريـــة الكاملـــة في اتخـــاذ ”وحيـــث أن الدولـــة تملـــك . عويـــضات يـــتم الحـــصول عليهـــاأيـــة ت
، فإنه لا يتعين عليها المطالبة بالتعويض عن الأضرار الكاملـة الـتي تكبـدها المـواطن                 )١٩٣(“إجراء
بل قد توافـق، بـدلا عـن ذلـك، علـى التوصـل إلى تـسوية جزئيـة، وهـو مـا يحـدث في                          . المتضرر

 في المائـة    ١٠ني هذا في الواقـع أن الفـرد ربمـا يحـصل علـى مـا لا يتعـدى                    ويع. كثير من الأحيان  
، أُقـرت  ١٩٩٩ وفي الاتفاق الفرنـسي الروسـي الـذي أبـرم في عـام              .)١٩٤(فقط من قيمة المطالبة   

وفي عـام   . )١٩٥( في المائـة   ٩٩الحقوق المالية للأشخاص الطبيعـيين والأشـخاص القـانونيين بنـسبة            
عدلية العليا قرارا بشأن شكوى تقدم ا مواطن فيما يتـصل           ، أصدرت محكمة مدريد ال    ١٩٩٤

بإبرام اتفاق للمبـالغ المقطوعـة بـين إسـبانيا والمغـرب، يؤيـد الممارسـات الدوليـة الـتي تجيـز مـنح                      
 .)١٩٦(تعويضات تقل عن حجم الضرر المتكبد

 كأســاس امتيــازات مافرومــاتيس في فلــسطينوقبلــت اللجنــة الحكــم الــصادر في قــضية  - ٩٥
ومن منطلق تقيدها ـذا القـرار، رفـضت اللجنـة مقترحـا بـأن تعتـبر                 . شاريع المواد التي أعدا   لم

الدولة ملزمة بممارسة الحماية الديمقراطية بشأن المواطن الذي يتكبد ضررا نتيجة مخالفـة معـايير           
ع  إذ تزعـز   ، علـى الـدوام    مافرومـاتيس ومن جهة أخرى، لا تكون الغلبـة لمنطـق          . القانون الملزم 

كل من استمرارية قاعـدة الجنـسية واسـتنفاد سـبل الانتـصاف علـى الـصعيد المحلـي أسـس هـذا                        
الحق في ممارسـة    المدعية  المنطق، حينما يتضح منها أن الضرر الذي تكبده الفرد لا يخول الدولة             

ــية بـــشكل آلي  ــا ومنـــهجيا  مافرومـــاتيسكمـــا أن مبـــدأ . الحمايـــة الدبلوماسـ  لا ينطبـــق منطقيـ
بتقييم الأضرار المطالب ا، نظرا إلى أن التعويض يحـسب بـصفة عامـة علـى أسـاس                  يتعلق   فيما

مــصنع واعترفــت المحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي ــذا في قــضية  . الــضرر الــذي يتكبــده الفــرد
__________ 

  أنهشركة برشلونة لمعدات الجرقضية أعلن قاضي المحكمة الدولية، في  )١٩٣(
يجب أن ينظر إلى الدولة على أا الحكم الوحيد الذي يقرر مـا إذا كانـت الحمايـة سـتمنح، وإلى أي                      ”   

وتحتفظ الدولـة، في هـذا الـشأن، بـسلطة تقديريـة قـد تتوقـف ممارسـتها علـى اعتبـارات                      . مدى، ومتى تتوقف  
 مطالبـة الدولـة ليـست مطابقـة     وحيـث أن . ذات طبيعة سياسية أو طبيعة أخرى لا علاقـة لهـا بالقـضية المعنيـة         

 “تتمتع بحريـة كاملـة في التـصرف       لمطالبة الفرد أو الشخص الاعتباري الذي ينقضي أجل دعواه، فإن الدولة            
 ).؛ التأكيد مضاف٤٤ والصفحة ٣، تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة ١٩٧٠(

)١٩٤( W. K. Geck, “Diplomatic protection” in Encyclopaedia of Public International Law (1992), vol. 1, at p. 

1058; D. Bederman, Interim report  on “Lump sum agreements and diplomatic protection” in International 

Law Association, Report of the Seventieth Conference, New Delhi (2002), p. 230; R. Lillich, “The United 

States-Hungarian Claims Agreement of 1973” 69 A.J.I.L (1975), p. 534; R. Lillich and B. Weston, 

International Claims: Their Settlement by Lump-Sum Agreements (1975). 
)١٩٥( D. Carreau, Droit International, 7th ed. (2001), p. 462, para. 1118.. 
)١٩٦( J. Pastor Ridruejo, “La pratique espagnole de la protection diplomatique” in J.-F. Flauss, La Protection 

Diplomatique (2003), p. 112 . 
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ــدولي   )١٩٧(كــورزوف  وأدرك القاضــي )١٩٨( الــذي يعتــبر الآن إحــدى قواعــد القــانون العــرفي ال
ــة الــتي ينطــوي عليهــا هــذا الوضــع    ، لمعــدات الجــر  شــركة برشــلونة مــوريلي، في قــضية   المفارق

 :هحينما ذكر، أنالقانوني، 
يكــون الجــبر علــى الــصعيد الــدولي مــستحقا دائمــا للــدول ولــيس للأشــخاص    

مـن حقيقـة أن مبلـغ التعـويض يجـب أن            ، علـى الـرغم      كأفراد، حتى في حالة التعـويض     
 .)١٩٩(الضرر الذي يتكبده الشخص كفرديتحدد على أساس 

، تـصبح   “يتحدد على أساس الضرر الـذي يتكبـده الـشخص كفـرد           ”وإذا كان الضرر المتكبد     
الدولة المدعية ملزمة فيما يبدو بأن تتشاور مع الشخص المتضرر بـشأن هـذه المـسألة، ممـا يعـني                    

 . أن الدولة لا تملك الحرية الكاملة للتصرف فيما يتعلق بتقديم المطالبة
فبينمــا تؤكــد القــرارات . ات الــدول المتعلقــة ــذا الموضــوعويوجــد تعــارض في ممارســ - ٩٦

ــة بــأي       ــوطني علــى أن المــواطن المتــضرر لا يملــك الحــق في المطالب القــضائية بنوعيهــا الــدولي وال
تعويض تحـصل عليـه الدولـة، فـإن الآليـات الوطنيـة الأخـرى تـشير إلى أن الـدول تعتـرف بأـا                         

 . ليه للمواطن المتضررملزمة إلى حد ما بصرف التعويض المتحصل ع
 للجنة المطالبات المختلطة بين الولايات المتحدة وألمانيـا         القرار الإداري الخامس  ويؤكد   - ٩٧

 :ما تملكه الدولة من مجال واسع للتصرف
محكومــة، عنــد ممارســتها لهــذه الــضوابط، لــيس فقــط بمــا تمليــه  ] الدولــة[تعتــبر   

 ويجــب ، الأكــبر لــشعب الدولــة بأكملــه وإنمــا بمــا تمليــه المــصلحة،معــينمــدع مــصلحة 
 بدون قيد فيما يتعلق بتحديـد الكيفيـة الـتي           لعليها أن تمارس حقها في التصرف الكام      

سيقدم ا الطلـب أو تجـري ـا متابعتـه أو يـتم ـا سـحبه أو التوصـل إلى حـل وسـط                          
وحـتى إذا   .ي إجـراء يتخـذ   بـأ  ويكـون المالـك الفـرد ملزمـا          ، ومتى يكـون ذلـك،     بشأنه
صلت الدولة الراعية على مبلغ مدفوع بسبيل التعويض فإـا تملـك الـسلطة الكاملـة                ح

علــى المــال المــدفوع ــذه الطريقــة والموجــود في حيازــا ويجــوز لهــا، منعــا للغــش، أو    

__________ 

)١٩٧( Chorzow Factory Case (Merits), 1928 P.C.I.J. Series A, No. 17, p. 28       ولـذلك فـإن الـضرر الـذي يلحـق
يلحق بالدولة؛ ولا يوفر أكثـر مـن مقيـاس ملائـم للتعـويض المـستحق                بالفرد لا يماثل في جوهره الضرر الذي        

 ,Revue Critique de Droit International Privé (1978)وعلق البروفسور دوبوا على هذه الفتـوى في  . “للدولة

pp. 615 and 624. 
)١٩٨( . Bollecker-Stern, Le Préjudice dans la theorie de la responsabilité internationale (1973), p. 98. .  
 . ٢٢٣، الصفحة ١٩٧٠تقارير محكمة العدل الدولية لسنة  )١٩٩(
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تـــصحيحا لخطـــأ أو حمايـــة لـــشرف الـــوطن، أن تعيـــد المـــال إلى الدولـــة الـــتي دفعتـــه،  
 .)٢٠٠ (تيارهاتتصرف فيه بأي طريقة أخرى وفقا لاخ أو

 .)٢٠١(وقد اتخذت المحاكم الوطنية موقفا مشاا
 

 المملكة المتحدة  
 عريـضة إلى    )٢٠٢(الـشكاوى المدنيـة المتعلقـة بـالحرب       قدم أصحاب المطالبات في دعوى       

الملك يطالبون فيها بحصة في المبالغ التي دفعتـها ألمانيـا إلى حكومـة المملكـة المتحـدة علـى سـبيل                   
أحكام معاهـدة فرسـاي المتعلقـة بالأضـرار المتكبـدة خـلال الحـرب العالميـة                 جبر الأضرار عملا ب   

واستقر الرأي على أنه حينما يدخل التاج في مفاوضـات مـع رأس دولـة أخـرى بـشأن                   . الأولى
إبرام معاهدة فإن موقفه السيادي لا يتسق مع قيامه بدور الأمين أو الوكيل نيابـة عـن مواطنيـه                   

ولم يكــن في المعاهــدة مــا يــشير إلى . ريح عــن أدائــه لهــذا الــدورمــا لم يجــر الإعــراب بــشكل صــ
ــة الــتي يجــري ــا تقــسيم المــال،        ذلــك، بــل إــا تركــت الأمــر للحكــومتين كــي تحــددا الكيفي

شـركة  وجـرى تأكيـد هـذا القـرار مـؤخرا في قـضية              . باعتبارها مسألة بينـهما وبـين مواطنيهمـا       
 .)٢٠٣(تمانات التصديرلونرو للتصدير المحدودة ضد إدارة ضمانات ائ

 
__________ 

)٢٠٠( (United States v. Germany) U.N.R.I.A.A., vol. 7 (1925), p. 119, at p. 152التأكيد مضاف . 
 .R. Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed. (1992), vol. 1, p. 539انظر  )٢٠١(
)٢٠٢( [1932] A.C. 14. See also Rustomjee v. R [1876] 1 QBD, p. 487. 
)٢٠٣( [1996] 4 All E R, p. 673, of p. 687: 

ين لدولـة أجنبيـة أو      نكـأن تكـون مطالبـات مـواطنين بوصـفهم دائ ـ          (حينما يتبنى التـاج مطالبـات       ) ٣(”   
كـأن يكـون ذلـك عـن طريـق التفـاوض بـشأن معاهـدة تتعلـق            (ية  ويمـارس الحمايـة الدبلوماس ـ    ) لرعايا أجانب 

، فإن التاج يملك، بموجـب القـانون الـدولي، حقـه الخـاص              ) توزيعها على رعاياه   بدفع أموال إلى التاج بغرض    
أدنـاه، ولا يعمـل التـاج كوكيـل         ) ٥(بموجـب الفقـرة     ) ٤... (وباسمه الخاص في توفير هـذه الحمايـة لرعايـاه           

علــيهم، في حالــة إبــرام مثــل هــذه المعاهــدة أو تنفيــذ التزاماتــه بموجبــها؛ وبغــض النظــر عــن لرعايــاه أو وصــي 
تحديد سمة الأموال المدفوعة بموجب المعاهدة، فإن التاج يتحـصل علـى أيـة              ) فيما يبدو لي  (شروط المعاهدة و    

بموجـب الملكيـة   مبالغ مدفوعة من المملكـة المتحـدة بموجـب أحكـام هـذه المعاهـدات بحكـم صـفته الـسيادية و           
ولا تتأثر أحقية التاج في الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة إليـه، وفقـا للقـانون الانكليـزي،                ) ٦... (الخالصة للدولة   

كمـا لا تـؤثر شـروط       . لأحكام المعاهدة أو بأي شيء قد تنص عليه المعاهدة فيما يتعلـق بتقـسيم هـذه المبـالغ                 
ولا يتحمـل  ... ن مساوية لها فيما يتعلـق باسـتلام هـذه المبـالغ           المعاهدة على شخصية التاج السيادية ولا تكو      

وإذا لم يقـم    . التاج بموجب القانون الانكليزي أي التزام قانوني أو إنـصافي فيمـا يتعلـق بتنفيـذ تلـك الـشروط                   
إذا أصـرت الحكومـة الأجنبيـة علـى         (التاج بتنفيـذها فـإن سـبل الانتـصاف الوحيـدة تكـون في يـد البرلمـان أو                    

ويجــوز للتــاج، عنــد تقــسيمه لأيــة مبــالغ متحــصل عليهــا بموجــب         ) ٧... (في يــد محكمــة دوليــة   ) ذلــك
معاهــدة مــا، أن يحــدد الــصفة الــتي تــتم ــا المــدفوعات الــتي يقــوم ــا والكيفيــة الــتي ينفــذ ــا هــذه       أحكــام

 . “...المدفوعات 
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 الولايات المتحدة  
الأموال المتحصل عليها من حكومة أجنبية نتيجـة حكـم دولي أو كتـسوية              ”يترك أمر    

، وتوزيـع التعويـضات، باعتبـاره مـسألة تنـدرج في إطـار       )٢٠٤(“لمسألة خاصة بالولايات المتحدة   
 :قانون الولايات المتحدة، لتقدير الكونغرس

 حكمت فيهـا المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة، يبـدو أن               وفقا للقضايا التي  ”  
المعمول به هـو أن الأمـوال المتحـصل عليهـا مـن حكومـات أجنبيـة كتـسوية لمطالبـات                     

يكيون تعتبر أموالا وطنية للولايات المتحدة، وأنه لا يوجد حـق           أمرمواطنون  يتقدم ا   
الطريقـة، وأن الكـونغرس   قانوني محـدد لأي مطالـب في الأمـوال المتحـصل عليهـا ـذه         

غــير ملــزم قانونيــا بــدفع أيــة مطالبــة مــن ريــع هــذه الأمــوال، بــالرغم مــن أن الحكومــة  
 فيمـا يتعلـق بتحويـل هـذه الأمـوال إلى الأشـخاص              أخلاقياتتحمل، دون شك، التزاما     

 .)٢٠٥(“الذين تكبدوا خسائر
 

 فرنسا  
المعقـل الأخـير لعـدم سـيادة      -“  حكوميـا إجـراءً ”تعتبر الحماية الدبلوماسية في فرنـسا     
 وظلــت الإجــراءات المتعلقــة بتخــصيص التعويــضات بمعــزل عــن الإشــراف القــضائي -القــانون 

 .)٢٠٦(وفقا للتقليد المتبع
وعلـــى الـــرغم ممـــا ورد أعـــلاه مـــن تأكيـــدات بـــشأن حـــق الدولـــة المطلـــق في توزيـــع  - ٩٨

ــدر الحــصول ع      ــه لا ين ــشاء، إلاّ أن ــا ت ــا كم ــضات المتحــصل عليه ــأن   التعوي ــد ب ــات تفي ــى بيان ل
الممارسات العادية للدولة في مثل هذه الحـالات هـي دفـع الأمـوال المتحـصل عليهـا إلى الأفـراد                     

ــضررين ــصدد،     . المت ــذا ال ــال، في ه ــى ســبيل المث ـــك، عل ــول غي ــة إن ”ويق ــة الدول ــدم المطالب تق
 ويفيـد تعليـق     .)٢٠٧(“المدعى عليها إلى الأفراد المتضررين    تعويضات الأضرار التي تدفعها الدولة      

تتمثـل الممارسـة العاديـة في أن تحـول الدولـة الطالبـة إلى                ... ”مسودة هارفارد بالشيء نفسه؛     

__________ 

)٢٠٤( American Law Institute, Restatement of the Law, (Third), Foreign Law of the United States (1987), para. 

902, pp 348-349. 
)٢٠٥( Distribution of the Aslop Award, Opinion of J. Reuben Clark, Department of State, cited in Hackworth, 

Digest of International Law, vol. 5, p. 766. 
 .١٠٨صفحة  في الأعلاه ١٩٨بوليكير ستيرن، الحاشية  )٢٠٦(
 .١٠٥٧ الصفحة أعلاه ١٩٤الحاشية  )٢٠٧(
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 ولكـي يتـسنى   .)٢٠٨(“الأفراد مقدمي المطالبات أية أموال تقوم بتأمينها على سـبيل جـبر الـضرر          
ول مـن  فهم بيانات من هذا النوع يصبح من الضروري فحص الخطوات التي تتخذها تلك الـد   

 .أجل حصر نطاق حقها في التصرف
علـى  المراجعـة القـضائية   تطبيـق  بتداء من خمـسينات القـرن المنـصرم بـدأت الـدول في         وا - ٩٩
ــضية ا ــآت التعوي ــشأت  .لمكاف ــع      وأن ــا لتوزي ــة المتحــدة لجان ــات المتحــدة والمملك ــسا والولاي فرن

وكانـت  . رب العالميـة الثانيـة   مكافآت المبلغ الإجمالي المـستلمة مـن دول أوربـا الـشرقية بعـد الح ـ              
هــذه الظــاهرة نتاجــا للعــدد الكــبير مــن المطــالبين الــذين يتنافــسون علــى نــصيب مــن العائــدات   

أصـبح توزيـع    و. للقيمة التراكمية للممتلكات الخاصـة المـصادرة أو المؤممـة          المتدنية بدرجة هائلة  
متخصـصة لهـذا    التعويضات أمرا حساسا بصفة خاصة كمـا أصـبح مستـصوبا إنـشاء وكـالات                

 .وصممت كل دولة إجراء مختلفا. الغرض
 

 )٢٠٩(الولايات المتحدة الأمريكية  
لجنــة وجــود العديــد مــن التــسويات امعــة إلى إنــشاء أدى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة  

لتتـولى  ،  ١٩٤٩ بمقتضى قانون تسوية المطالبات الدوليـة لعـام          ١٩٤٩ في عام    دوليةالطالبات  الم
 المبرمة مع يوغوسلافيا، ثم بنما فيما بعـد، والـديمقراطيات           ةالإجماليالمبالغ  اتفاقات  أموال  توزيع  

 ١٩٨٢وأعيــدت تــسمية اللجنــة في عــام . التــأميمعمليــات الــشعبية الأخــرى الــتي انخرطــت في 
ووظيفتــها هــي . ليــصبح اسمهــا لجنــة تــسوية المطالبــات الأجنبيــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة  

__________ 

)٢٠٨( F.V. Garcia-Amador, Louis B. Sohn and R.R. Baxter, Recent Codification of the Law of State 

Responsibility for Injuries to Aliens (1974), p. 151 .   وقضى المحكّم في لجنة المطالبات المختلطة بـين الولايـات
 :، بما يلي١٩٢٢أغسطس / آب١٠ إطار الاتفاق المؤرخ القرار الإداري الخامس، في وألمانيا، في المتحدة

 ،حينما يقدم طلب نيابة عن مواطن محدد ويدفع مبلغ بموجـب حكـم يتعلـق بـذلك الطلـب                  بيد أنه   ...    
يه الحق في التصرف بمطلـق  يعتبر المال المدفوع ذه الطريقة مالا وطنيا، أي بمعنى منح الدولة التي تحصل عل       لا

                     فـع المـال نيابـة عنـه     مت المطالبـة  الحرية مـن أي التـزام بـأن تكـون مـسؤولة تجـاه الفـرد الـشاكي، الـذي قـدود
وتوجد بيانـات معممـة ومـضللة قابلـة للتفـسير علـى هـذا النحـو في                  . والذي يعتبر المالك الحقيقي لذلك المال     

طالبة مبـالغ مقطوعـة تغطـي مطالبـات عديـدة تقـدمت ـا الدولـة،         حالات حكم فيها بأن تدفع إلى الدولة الم       
ولم تقم المحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار أحكام منفصلة في كل واحـدة مـن هـذه المطالبـات أو بتحديـد                      

 لا يعتقد بأن بالإمكان الاستـشهاد بـأي قـضية          ]ستشهادات محذوفة ا[ .“...مبلغ محدد بشأن أية مطالبة معينة       
بالنيابـة عـن مـواطن     فيها منح المكافأة التعويضية من قبل محكمة دولية لصالح الدولة المتقدمة بمطالبة   يكون قد تم  

تكون فيها الدولة المستلمة لمبلغ تلك المكافـأة قـد تـرددت، في غيـاب التلاعـب أو الخطـأ، في أن تكـون                     محدد، و 
وفيمـا يتعلـق بالولايـات    . غ المكافـأة المـستلمة   ، عن كامل مبلمعه، أو أولئك المطالبين    هذا المواطن مسؤولة أمام   

 حتى الآن، أن الكونغرس يعامل الأموال المدفوعـة للدولـة اسـتيفاء لمطالبـات محـددة علـى أـا          ه يبدو المتحدة، فإن 
 ). أعلاه٢٠٠الحاشية (. “ لصالح مواطني الولايات المتحدة أو آخرينستئمانياق وفي صند”مودعة

)٢٠٩( 713. para,  above204 note ,Third Restatement. 
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المـستلمة مـن الحكومـات الأجنبيـة بـين المطـالبين المتعـددين بعـد النظـر، بطريقـة                    توزيع الأمـوال    
والمبلــغ المــستحق لكــل واحــد مــن المطــالبين علــى  البــت في صــحتها منفــصلة، في كــل مطالبــة و

مبــادئ القــانون الــدولي والعــدل    ”أســاس الاتفــاق المعــين موضــوع المطالبــة أولا، ثم تطبيــق      
. للجنة شبه قضائية في طبيعتها، ولـيس هنـاك اسـتئناف لأحكامهـا    وا.  ثانيا“والإنصاف المطبقة 

وعليـه،  . وهناك تخصيص ثابت لتوزيع الأموال التي استلمتها الولايات المتحدة من دولة أجنبيـة            
فبالرغم من أن الأموال المستلمة مـن التـسويات هـي أمـوال تخـص حكومـة الولايـات المتحـدة،                     

 الـذين تكـون     لا سيما لدفع للمطالبين من القطاع الخاص،       يشترط في العادة ا    كونغرسأن ال  إلا
مطالبــام قــد جــرت تــسويتها طبقــا لقــرارات لجنــة المطالبــات الخاصــة بالولايــات المتحــدة الــتي 

 .)٢١٠(“م تسوية ذات مبلغ إجمالييتقستتولى 
 

 )٢١١(المملكة المتحدة  
 ١٩٥٠ة لعــام أنــشئت لجنــة التعويــضات الأجنبيــة بمقتــضى قــانون التعويــضات الأجنبيــ 

ــشيكوسلوفاكيا        ــدا وتـ ــع بولنـ ــة مـ ــات المبرمـ ــن الاتفاقـ ــة عـ ــضات الناتجـ ــع التعويـ ــدف توزيـ ـ
ويــتم تحديــد القــانون . وتعمــل اللجنــة مثــل محكمــة عاديــة تطبــق القــانون المحلــي . ويوغوســلافيا

. الواجب تطبيقه بمقتضى أوامر في الس، والتي بدورها غالبا ما تعكس شروط الاتفاق المعـني              
 .ليس هناك استئناف لأحكامهاو
 

 )٢١٢(فرنسا  
ــسا   ــع      يعمــل في فرن ــة لتوزي ــشاء لجن ــى أســاس التخــصيص، حيــث يجــري إن النظــام عل

أي في  تـرة قريبـة،     ومنـذ ف  . ١٩٥١من عام   ابتداء  التعويضات لكل واحد من الاتفاقات المنفذة       
تي تعــود إلى ، أنــشئت لجنــة للتعامــل مــع الــدائنين في مــشكلة القــروض الروســية ال ــ١٩٩٨عــام 

وعلى الرغم مـن عـدم تحديـد    . ليس هناك حق عام في الاستئناف و. )٢١٣(حقبة القياصرة الروس  
ذلــك، إلا أن لــدى اللجــان توجهــات لتطبيــق القــانون الــدولي، ويــشمل ذلــك كــلا مــن قــانون 

 . والقانون العرفيالمعاهدات

__________ 

 .٩٠٢المرجع نفسه، الفقرة  )٢١٠(
)٢١١(  Annuaire Francias de 1957 ”etudede la nature de la protection diplomatique'Contribution a l“Berlia . J

68-67.  at pp63.  pDroit International. 
 .٦٨-٦٧، الصفحات المرجع نفسه )٢١٢(
)٢١٣( Carreau, note 195 above, para. 1172. 
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لمؤســسات عكاســا لتعــد انالتطــورات حيــث أــا  فائقــة لهــذه أهميــة   ولا يمكــن إيــلاء- ١٠٠
ذلك فإن بعض الكتاب يصرون علـى أنـه كـان لهـا أثـر                وعلى الرغم من     .)٢١٤(الوطنية القانونية 

 .)٢١٥(على القانون الدولي
 ويمكن الحصول على أدلة أخـرى علـى اضـمحلال الـسلطة التقديريـة لـدى الـدول في                    - ١٠١

 فقــد ،علــى ذلــكعــلاوة  و.)٢١٦(قــرارات هيئــات التحكــيم الــتي تــصف كيفيــة تقــسيم المكافــأة 
ن أ )٢١٧(بيومارتن ضد فرنـسا  في قضية    ١٩٩٤قررت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عام        

لتعويض الاتفاق الدولي الذي يضع شروطا للتعويض يمكن أن ينشا عنه حق واجـب الإنفـاذ بـا                
 .لصالح الأشخاص المتضررين

ــوطني وا     - ١٠٢ ــشريع ال ــدعم في الت ــاك بعــض ال ــرغم مــن أن هن ــى ال ــادئ   وعل ــرارات والمب لق
القضائية لتقليص حق الدولة المطلق في الإمساك عن دفع التعـويض المُـستلََم للمـواطن المتـضرر،                 
إلا أنه من الصعب الاحتجاج بأن ذلـك يـشكل ممارسـة ثابتـة أو أن هنـاك أي شـعور بـالالتزام                       

واحتـرام  فالـسياسة العامـة والإنـصاف       . من جانب الدول التي حدت مـن حريتـها في التـصرف           
حقوق الإنسان يمكنها جميعا أن تدعم تقليص السلطة التقديرية للدول في صرف التعويـضات،              

 . ولكن ذلك لا يشكل سيادة للقانون العرفي الدولي
في اعتمـاد حكـم في هـذا الموضـوع         بإمعـان    ويقترح في هذه الظروف أن تنظر اللجنـة          - ١٠٣

وبالفعـل  .اد الحالي قليلا من التطوير التدريجي     ويحوي مشروع المو  . كممارسة للتطوير التدريجي  
واعتمـاد  . فإن عددا مـن الـدول الـتي تقـدمت بـردود انتقـدت مـشروع المـواد مـن هـذا المنطلـق                      

 .حكم في هذا الموضوع يعني إزالة واحد من مصادر الإجحاف الرئيسية للحمايـة الدبلوماسـية        
 :مطروح على اللجنةالاقتراح التالي و

لعواقـب  ا ،التحديد الكمي لمطالبتها بالحماية الدبلوماسـية     ة، لدى   تراعي الدول  )١( 
الماديــة والأخلاقيــة للــضرر الــذي يعــاني منــه المــواطن الــذي تمــارس بخــصوصه الحمايــة    

 .]أن تتشاور مع المواطن المتضررلها لهذه الغاية، تحقيقا و[. الدبلوماسية
 

 .رسة القائمة حالياهذا الشرط يرمز ببساطة، وبدرجة كبيرة، للمما :تعليق 
__________ 

 .٧٦٣ أعلاه، بالصفحة ٢٠٥؛ روبين كلارك، الحاشية ١١٧٣، الفقرة المرجع نفسه )٢١٤(
 .انظر، على سبيل المثال، بيريا. ٧٠ أعلاه، الصفحة ٢١١الحاشية  )٢١٥(
 .١٠٩ أعلاه، الصفحة ١٩٨بوليكر شتيرن، الحاشية  )٢١٦(
)٢١٧( No. 15287/89 [1994] ECHR 40. See, further, on the jurisprudence of the European Court of Human 

Rights, J.-F. Flauss, “Contentieux européen et protection diplomatique” in Condorelli et al. (eds.), 

Libertés, Justice et Tolérance (2004), vol. 1, p. 813, at pp. 829-830. 
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لمطالبـة ناشـئة عـن الحمايـة     أو جزئيا، وفـاء   كاملا  ،عندما تستلم دولة تعويضا    )٢( 
المبلـغ إلى المـواطن الـذي رفعـت         ] ينبغـي أن تقـوم بتحويـل      [تقوم بتحويـل    الدبلوماسية  

 .]لمطالبةا  رفعبعد خصم التكاليف التي تكبدا جراء[بخصوصه المطالبة 
 

بـدلا مـن عبـارة      “ ينبغي أن تقوم بتحويل   ”عبارة  ل اللجنة استخدام    ربما تفض  :تعليق 
وهـذا النـهج    . وسينشئ هذا التزاما جزئيـا علـى الـدول        . أعلاه) ٢(في الفقرة   “ تقوم بتحويل ”

، علـى   ١٩٥٨ من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام        ٣فالمادة  . معروف بالنسبة للقانون الدولي   
للدول التي ليس لها ساحل بحري أن تتمتـع بحريـة الوصـول              غيينب”سبيل المثال، تنص على أنه      

مــن أجــل التمتــع بحريــة الوصــول إلى البحــار علــى قــدم المــساواة مــع الــدول      )٢١٨(“إلى البحــر
 فتـنص   )٢١٩(١٩٨٢ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام                ١٢٥ أمـا المـادة      .الساحلية
 ...).البحر ومنه  إلى يكون للدول غير الساحلية حق الوصول”على أنه 

__________ 

 . من النص الانكليزي٨٢، الصفحة ٤٥٠، الد I-6465، عة المعاهداتمجموالأمم المتحدة،  )٢١٨(
 . من النص الانكليزي٣، الصفحة ١٨٨٣، الس مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٢١٩(
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